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حول هذا المستند

تحتــوي هــذه الوثيقــة علــى الشــروط والأحــكام المو�ســى بهــا لمواقــع التجــارة الإلكترونيــة فــي قطــر. إن الهــدف الرئي�ســي هــو 
ضمان خضوع شركات التجارة الإلكترونية ومواقعها الإلكترونية لشروط وأحكام متوازنة تأخذ في الاعتبار مخاوف كل 
مــن التجــار والمســتهلكين مــن أجــل تعزيــز ثقــة كل مــن التجــار والمســتهلكين فــي معامــات التجــارة الإلكترونيــة. يجــب اســتخدام 
هذه الإرشادات كإطار عمل عند إنشاء موقع إلكتروني تجاري موجه بصورة رئيسية للمعامات والعاقات بين الشركات 

 .B2C والمســتهلكين
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في إطار خارطة الطريق الوطنية للتجارة الإلكترونية لتعزيز تطوير سوق التجارة الإلكترونية في قطر، تتم صياغة المبادئ 
التوجيهيــة للتجــارة الإلكترونيــة لتحســين رحلــة عمــاء التجــارة الإلكترونيــة، ولضمــان الشــفافية، وإمكانيــة الوصــول، 
والنزاهــة فــي مواقــع الويــب التابعــة للتجــار المحلييــن، ولخلــق بيئــة آمنــة للمعامــات علــى شــبكة الإنترنــت، ولتوطيــد الأحــكام 

والشــروط القياســية بيــن التجــار المحلييــن.

وبمــا أن هــدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة هــو تشــجيع ورعايــة الثقــة لــدى المســتهلكين والتجــار ومــزودي الخدمــات، فمــن المهــم 
إيجاد توازن بين مصالح المستهلكين ومصالح التجار أو مزودي الخدمات. ستركز هذه المبادئ التوجيهية على تلك القضايا 
 مهمــة لــدى المســتهلكين، ومــن ناحيــة أخــرى ســتعمل علــى حمايــة التجــار ومــزودي الخدمــات مــن المخاطــر 

ً
التــي تشــكل مخاوفــا

حيثما يتعين حمايتهم. وستساعد هذه الإرشادات التجار على البقاء تحت مظلة القانون، وتجنب الشكاوى من المستهلكين 
والمنافســين، وبالتالــي تفــادي الغرامــات. 

وفــي إطــار ســعينا لتحقيــق التــوازن بيــن الحقــوق المتضمنــة فــي هــذه المبــادئ، أخذنــا بعيــن الاعتبــار توصيــة منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة “حمايــة المســتهلك فــي التجــارة الإلكترونيــة” الصــادرة فــي 2016، وكذلــك المبــادئ التوجيهيــة للأمــم 
المتحدة لحماية المستهلك، )مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أونكتاد( 2016. ولابد من التنويه هنا بأن هذه الأحكام 

 عــن التشــريعات الســارية المتعلقــة بحمايــة المســتهلك. 
ً
والشــروط المقترحــة ليســت بديــا

لقــد بذلنــا قصــارى جهدنــا لتفــادي التضــارب مــع التشــريعات الوطنيــة أو الإقليميــة أو القطاعيــة الســارية. غيــر أنــه إذا مــا 
، فــإن القوانيــن لهــا الأولويــة وتســود علــى المبــادئ التوجيهيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المتطلبــات 

ً
ظــل بعــض التضــارب موجــودا

القانونية تتطور مع مرور الوقت، ولذلك فمن الممكن ألا تشمل أو تعكس هذه المبادئ التوجيهية كافة المتطلبات القانونية 
 لتتما�ســى مــع 

ً
لإطــار عمــل التجــارة الإلكترونيــة. وفــي كل الأحــوال، فــإن هــذه المبــادئ التوجيهيــة ســتخضع للتحديــث مــرارا

التشــريعات الجديــدة، والمســائل والقضايــا المســتجدة، وتطــورات الســوق والتكنولوجيــا. 

إن الغــرض مــن هــذه المبــادئ التوجيهيــة هــو تطبيقهــا مــن قبــل التجــار  ومــزودي الخدمــات فــي ســياق المعامــات بيــن الشــركات 
 منهــا تغطيــة المعامــات بيــن مســتهلك ومســتهلك آخــر)C2C(، حيــث يقــوم بعــض 

ً
والمســتهلكين )B2C(. وليــس مقصــودا

 أو مزودي خدمات محترفين، على سبيل المثال، في حالة بيع السلع 
ً
المستهلكين في بعض الأحيان بالبيع دون أن يكونوا تجارا

 للمادة )1( من قانون تنظيم التجارة، فإن اللوائح 
ً
المســتعملة، أو الشــبكات النظيرة أو خدمات الاقتصاد المشــترك. ووفقا

     .
ً
التجاريــة تنطبــق علــى جميــع الأعمــال التجاريــة التــي يقــوم بهــا أي شــخص، حتــى لــو لــم يكــن ذلــك الشــخص تاجــرا

لقــد تمــت صياغــة هــذه المبــادئ التوجيهيــة للتجــار الموجوديــن فــي قطــر والذيــن يتعاملــون مــع المســتهلكين المقيميــن فــي قطــر 
وأولئــك الذيــن يعيشــون خارجهــا علــى حــد ســواء، ولكنهــا لا تغطــي أو تنطبــق علــى الأعمــال التجاريــة الموجــودة فــي نطــاق مركــز 

 مــا تكــون ذات طابــع دولــي، ولهــا شــروطها وأحكامهــا وترتيبــات تســوية النزاعــات الخاصــة بهــا.
ً
قطــر للمــال والتــي غالبــا

وكقاعدة عامة، فإن جميع المعلومات التي قد تكون مفيدة للمستهلك في اتخاذ قراره بشأن معاملة ما، وجميع المعلومات 
التي قد يكون لها أثر على حقوقه والتزاماته، يجب أن تكون واضحة، وفي المتناول، وسهلة الفهم. إن هذا يعني أن إصدار 
عــدد مــن الوثائــق المنفصلــة سيســاعد المســتهلك فــي العثــور علــى المعلومــات المطلوبــة دون عنــاء وبســرعة. إن العثــور علــى 

المعلومــات فــي الوقــت المطلــوب هــو أمــر لا غنــى عنــه لساســة تجربــة المتســوق علــى الإنترنــت.
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 على موقع الويب بروابط منفصلة:
ً
في هذا القسم ، سنستعرض الوثائق التالية، والتي سيتم توفيرها جميعا

التعريف: )“من نحن” أو “اتصل بنا”(: هذه الوثيقة تتضمن معلومات عن التاجر. -
شروط استخدام الموقع: تتضمن هذه الوثيقة قواعد وأحكام زيارة الموقع الإلكتروني واستخدامه.  -
الشروط والأحكام: تتضمن هذه الوثيقة الشروط التي تحكم المعامات، مثل بيع السلع أو تقديم  -

الخدمات. 
سياسة الخصوصية: تتضمن هذه الوثيقة القواعد والحقوق والالتزامات فيما يتعلق بجمع واستخدام  -

بيانات المستخدم الشخصية.

 محــددة، ولهــا 
ً
 وأحكامــا

ً
قــد يتضمــن موقــع الويــب التجــاري )متجــر الويــب( صفحــات منفصلــة أخــرى تتضمــن شــروطا

روابطهــا الخاصــة، مثــل “التســليم”، “الدفــع”. إن تلــك الصفحــات تتضمــن خيــارات عديــدة وقواعــد وأحــكام تفصيليــة 
     .

ً
 ضخمــا

ً
كانــت ســتجعل مــن وثيقــة الشــروط والأحــكام هــذه مجلــدا
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يمكن الوصول إلى صفحة الويب التي تتضمن المعلومات عن التاجر من الصفحة الرئيسية وأي صفحة أخرى عبر رابط 
بعنوان “من نحن“، “اتصل بنا”، أو ما يشابه ذلك.

يجب على التجار  تعريف أنفسهم على الإنترنت، حيث أن المستهلكين يحتاجون إلى الثقة في والاطمئنان إلى أنهم يتعاملون 
 متى ما كانت هناك حاجة لذلك. إن القانون )المواد )51( و)52( 

ً
مع شركة تتعامل بشفافية، ويمكنهم الاتصال بها فورا

مــن قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة( يفــرض علــى التاجــر أن يقــدم معلومــات معينــة إجباريــة )مثلمــا هــو الحــال فــي 
توصيــة منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة وغيرها من التشــريعات(.

يمكن تقديم تلك المعلومات كما يلي:

،) Name.Ltd( هو موقع إلكتروني تشغله )Name.qa(

شــركة أنشــأت بموجــب القوانيــن القطريــة، ومســجلة فــي ................................ بالرقــم ......................، ومقــر 
أعمالهــا الرئي�ســي فــي )المدينــة، الشــارع، .......................................................(، قطــر، ص. ب. .................

 
والمرخص لها بممارسة التجارة في ............................................................... بموجب الترخيص رقم .............
..................... الصادر من ............................................... في )المدينة، العنوان(،  والمخولة سلطة الإشراف، 

إذ تعمل بموجب مدونة السلوك ......................................... والموجودة في هذا الموقع، 

)المصطلحات “نحن”، أو “نا” فيما بعد، تشير إلى هذه الشركة(.

يمكنكم الاتصال بنا على:

بالهاتف: ........................................ -
بالبريد الإلكتروني: .............................................. -

 تفاصيل 
ً
، يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة أيضا

ً
 أو تفويضا

ً
ماحظة: في حالة المهن المنظمة، والتي تتطلب ترخيصا

المنظمــة المهنيــة المســجل لديهــا مــزود الخدمــات، وكذلــك لقبــه المهنــي والبلــد الــذي حصــل منــه علــى ذلــك اللقــب أو الدرجــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى التاجــر الإشــارة إلــى القواعــد المهنيــة المعمــول بهــا أو القواعــد القانونيــة وكيفيــة الوصــول إليهــا 

علــى الإنترنــت أو خــاف ذلــك. 
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1. التطبيق والسريان
 لــدى قيــام المســتخدم بزيــارة الموقــع واســتخدامه، وليســت هنــاك حاجــة 

ً
يجــب أن تســري شــروط اســتخدام الموقــع تلقائيــا
للحصــول علــى موافقــة صريحــة مــن المســتخدم.

.)Name.qa(شروط استخدام الموقع هذه تحكم مجمل زيارتك واستخدامك لموقع“
وباســتخدامك لموقعنا، تعتبر بأنك قد قبلت بهذه الشــروط والأحكام، وإذا لم يكن باســتطاعتك قبول أي من هذه 

الشــروط والأحكام، فا يحق لك اســتخدام موقعنا.”

2. توفر الوصول إلى موقعنا
 فــي كل الأوقــات، بالرغــم مــن أن تعطــل موقــع الويــب لســبب معيــن قــد يســبب 

ً
ليــس بالضــرورة أن يكــون موقــع الويــب متوفــرا

 للمســتخدمين. 
ً
إحباطــا

المادة المقترحة:
“إن الوصــول إلــى، واســتخدام، موقعنــا متــاح علــى أســاس مؤقــت. إننــا نحتفــظ بحقنــا فــي ســحب أو تعديــل خدماتنــا 
 فــي أي وقــت، أو لأي ســبب مــن 

ً
علــى موقعنــا بــدون إخطــار. ولــن تترتــب علينــا أي مســؤولية إذا لــم يكــن موقعنــا متوفــرا

الأســباب.
أن بعض الأجزاء من موقعنا متوفرة فقط للمستخدمين المسجلين.

مــن آن لآخــر، ســيكون موقعنــا غيــر متوفــر بســبب التحديثــات المخططــة، أو عمليــات الصيانــة، أو لإدخــال خدمــات 
(، وســنقوم 

ً
جديــدة. وســنحاول مــن جانبنــا أن نقصــر إجــراء تلــك العمليــات علــى )الســاعات بيــن 10 مســاء و5 صباحــا

.
ً
بإصــدار تنبيــه بــأي صيانــة مخطــط لهــا ب )000( أيــام مقدمــا

أما في حالات الصيانة العاجلة، فسيكون لنا الحق في الحد من توفر موقعنا بدون سابق إنذار.”

غير أن بعض مواقع الويب يتوجب عليها أن تكون متوفرة باستمرار ولفترات طويلة من الوقت، وقد يشمل ذلك الليل. في 
هذه الحالات، يمكن تضمين بعض التعهدات و/أو الاستثناءات في الشروط. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على مواقع 
الويــب التــي تقــدم خدمــات إعاميــة، وخدمــات البــث التــي تقــدم الموســيقى أو الأفــام أو الرياضــة، والخدمــات المصاحبــة 

لخدمات مستمرة، كما هو الحال مع الألعاب على الإنترنت، أو المعامات المالية، أو الحجوزات، إلخ.

3. الملكية الفكرية

المادة المقترحة:
“محتــوى موقــع Name.qa محمــي بحقــوق النشــر، وحقــوق العامــة التجاريــة، وحقــوق عامــات الخدمــة، وحقــوق 

قواعــد البيانــات وغيرهــا مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة. نحــن مــاك هــذه الحقــوق أو هــي مرخصــة لنــا. 
إن بإمكانــك أن تطبــع أو أن تعيــد إنتــاج أو تنســخ أجــزاء معقولــة مــن المحتــوى لأغــراض اســتخدامك الشــخ�سي، غيــر 

التجــاري، شــريطة أن تبقــي علــى وتعــرض جميــع إشــعارات حقــوق النشــر وإشــعارات حقــوق الملكيــة.
وبخــاف ذلــك، فإنــه لا يحــق لــك إعــادة انتــاج، أو نســخ، أو تعديــل، أو توزيــع أو أن تســتخدم لأي أغــراض تجاريــة، أي 

مواد، أو معلومات أو محتوى آخر معروض على موقع  Name.qa  بدون الحصول على إذن صريح كتابي مسبق.
، أو باستخدام 

ً
ولا يجوز لك إعادة إنتاج أي حجم كبير بصورة غير معقولة من محتوى موقعنا، سواء كان ذلك يدويا

الوسائل الأوتوماتيكية، بدون إذن كتابي صريح مسبق من قبلنا، وسيعتبر الوصل الإلكتروني أو إضمار ذلك المحتوى 
بمثابة إعادة إنتاج.”
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 للجمهــور علــى نطــاق واســع، وبالتالــي فــإن المحتــوى المعــروض يمكــن نســخه )مباشــرة أو 
ً
إن الموقــع الإلكترونــي يكــون متاحــا

بصــورة غيــر مباشــرة، مــن خــال الوصــل الإلكترونــي(. وهــذه المخاطــرة تكتســب أهميــة أكثــر لــدى أنــواع معينــة مــن المواقــع 
الإلكترونية أكثر من غيرها من المواقع. كما يجوز أن تتضمن الشروط منع الاختاس الأتوماتيكي، عن طريق الروبوتات 

، لكتــل ضخمــة مــن المعلومــات. 
ً
مثــا

4. الاعتماد على المعلومات
بعــض المعلومــات فــي الموقــع يجــب أن تكــون صحيحــة بالضــرورة، مثــل المعلومــات المتعلقــة مباشــرة بالمنتجــات أو الخدمــات 

المصنوعــة أو المباعــة مــن قبــل التاجــر. إن تلــك معلومــات “قبــل التعاقديــة” مهمــة وقــد تؤثــر فــي قــرار المســتهلك بشــراء المنتــج 

أو الخدمة. غير أن مواقع الويب قد تحتوي على أنواع أخرى من المعلومات، بما فيها تلك التي قد تكون مكتوبة من قبل 

 عــن مثــل تلــك المعلومــات علــى الــدوام.
ً
طــرف ثالــث، وبالتالــي لا يمكــن للتاجــر أن يكــون مســؤولا

المادة المقترحة:
“باســتثناء مــا، وإلــى ذلــك المــدى الــذي، يطالبنــا فيــه القانــون بتقديــم معلومــات صحيحــة، أو باســتثناء مــا، وإلــى ذلــك 
المــدى، الــذي تتوقــع فيــه أنــت، كمســتهلك، وبصــورة معقولــة أن تتلقــى معلومــات صحيحــة عــن بضاعتنــا أو خدماتنــا، 
فإنــه ليــس مــن المقصــود بــأي معلومــات، أو تعليقــات أو أي مــواد أخــرى منشــورة علــى موقعنــا أن تكــون نصائــح دقيقــة، 
وكاملة وحديثة، يتعين الاعتماد عليها كمصدر وحيد للمعلومات، ونحن نخلي أنفسنا من أي مسؤولية في هذا الشأن 

إلــى الحــد الــذي يســمح بــه القانون.”

5. الاستخدام المقبول
يجــب علــى زوار الموقــع الامتنــاع عــن أي أفعــال ضــارة يمكــن أن تلحــق الضــرر بالموقــع أو بســمعة التاجــر، أو ســمعة الطــرف 
الثالــث. وحتــى يتســنى رفــع الدعــاوى ضــد الــزوار الذيــن يتصرفــون بطريقــة غيــر مقبولــة، يفضــل إبــراز هــذه المتطلبــات فــي 

شــروط اســتخدام الموقــع.

المادة المقترحة:
 لمبادئ الاستخدام المقبول والمشروع ولأغراض مقبولة ومشروعة.

ً
“يمكنك زيارة موقع )Name.qa( فقط وفقا

:)Name.qa( ويعني ذلك أنه من غير المسموح به استخدام موقع
بأي طريقة تنتهك أي قوانين أو لوائح وطنية أو دولية معمول بها. -
 غيــر -

ً
 بــأي طريقــة غيــر مشــروعة أو احتياليــة، أو لأي أغــراض غيــر مشــروعة أو احتياليــة، أو تخلــق آثــارا

مشروعة أو احتيالية.  
بغرض الإضرار أو محاولة الإضرار بالقصر بأي طريقة كانت. -
بغرض الحصول على وصول غير مصرح به لأنظمة الحاسوب. -
- .)Name.qa( بغرض التدخل في استخدام أي شخص آخر أو تمتعه بموقع
 بغــرض التدخــل فــي أو الحصــول علــى وصــول غيــر مصــرح بــه إلــى الشــبكات أو مواقــع الويــب أو المعــدات  -

المتصلة بموقع )Name.qa( أو المملوكة لأي طرف ثالث.  
 لنقــل، أو لاســتصدار أو إرســال أو تحميــل أي مــواد إعانيــة أو ترويجيــة غيــر مشــروعة أو غيــر مرغوبــة أو غيــر  -

: البريــد المزعــج، البريــد غيــر المرغــوب، الرســائل 
ً
مصــرح بهــا، أو أي نــوع آخــر مــن الإغــراءات أو التســويق )مثــا   

المتسلسلة، أنظمة التسويق الهرمي(.  
 بغــرض إرســال أو تحميــل أو، بــأي طريقــة أخــرى، نشــر معلومــات تميزيــة، زائفــة، تشــهيرية، فاحشــة -

.
ً
أو مهينة، عمدا  
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-  
ً
 لمحاولــة إعــادة إرســال، إرســال، أو تحميــل أو، بــأي طريقــة أخــرى، نشــر معلومــات غيــر مســموح بهــا وفقــا

لهذه الشروط، بعد أن تم رفضها أو حذفها من جانبنا.  
قنابــل موقوتــة،  - أو  ديــدان،  أو  طــروادة،  أو أحصنــة  فيروســات،  علــى  تحتــوي  مــواد  أو  بيانــات  أي   إرســال 

أو برمجيــات تجسســية، أو برمجيــات إعانيــة، أو برمجيــات خبيثــة، أو أي شــيفرة ضــارة أخــرى مصممــة   
  لإحداث تأثير ضار على برمجيات وأجهزة الحاسوب.   

لانتحال شخصية شخص آخر. -
ويجوز اعتبار بعض الأفعال المذكورة أعاه كجرائم جنائية.”

6. المنتديات – المجتمع – التعليقات  
هــذا النــوع مــن الشــروط يســتخدم فقــط فــي المواقــع التــي تتضمــن مجتمعــات مــن المســتخدمين علــى صفحاتهــا، مثــل 
 
ً
 أيضــا

ً
المنتديــات، حيــث يكــون بوســع المســتخدمين ابتــدار المناقشــات أو إبــداء آرائهــم عــن مســائل معينــة. وقــد يكــون مفيــدا

للمواقــع التــي تتيــح للمســتخدمين إبــداء ماحظاتهــم علــى المواضيــع، أو تقديــم اســتعراض لبعــض المتاجــر أو الخدمــات أو 
المطاعــم المعينــة، إلــخ.

 مــن صفحــات المجتمعــات ومنتديــات المســتخدمين، ومســاحات أخــرى تتيــح 
ً
“موقــع )Name.qa( يتضمــن عــددا

للمســتخدمين التفاعــل عبــر  لوحــات الرســائل، أو المنتديــات، أو صناديــق الماحظــات.  
 إن الآراء ووجهــات النظــر التــي يعبــر عنهــا أشــخاص بالنشــر علــى صفحــات مجتمعاتنــا، لا تمثــل رأي أو وجهــة نظــر

.)Name.qa(
يجب عليك أن تتأكد من أن تعليقاتك على أي شخص أو مجموعة من الأفراد، أو أي منظمات أو بضائع أو خدمات، 
لن تنتهك أي حقوق لأي طرف ثالث، بما في ذلك أي حق في الكرامة الشخصية وأي حق من حقوق الملكية الفكرية، 
وأن تعليقاتــك لــن تحتــوي علــى أي مــادة غيــر مشــروعة أو تشــهيرية أو مســيئة أو فاحشــة، أو أي مــادة، بخــاف ذلــك، 

 فــي قطــر. 
ً
تتعــارض مــع المبــادئ القانونيــة والأخاقيــة والأدبيــة المقبولــة عمومــا

نحــن لا نتحكــم فــي أو نحكــم المحتــوى المنشــور علــى تلــك الصفحــات. غيــر أننــا نحتفــظ بالحــق فــي مراقبــة ومراجعــة و/أو 
تحرير المحتوى المنشور، ونحتفظ كذلك بالحق في رفض نشر مواد معينة، أو حذف أو تحرير تلك المواد، بدون إشعار 
أو إخطار، بناء على شكوى من طرف ثالث أو سلطات أخرى، أو بناء على مخاوفنا عقب مراجعتنا الخاصة لها. ويجوز 
لنا، بصفة خاصة، أن نرفض أو نعدل أو نحذف أي محتوى نقرر نحن، في تقديرنا الخاص، أنه غير قانوني، أو م�سيء، 
أو تشــهيري، أو تحقيــري، أو فاحــش، أو، بخــاف ذلــك، غيــر مقبــول، مراعيــن فــي ذلــك   معاييرنــا القانونيــة والأخاقيــة 

والأدبية، وكذلك الممارســات التجارية المقبولة.”
يرجــى ماحظــة أن بعــض أنــواع الأخبــار الكاذبــة وبعــض انتهــاكات أو تجــاوزات القيــم المجتمعيــة فــي دولــة قطــر، بمــا فــي ذلــك 
نشــر أخبــار أو صــور أو مقاطــع فيديــو  تتعلــق بحرمــة الحيــاة الخاصــة والحيــاة العائليــة للأفــراد )حتــى ولــو كانــت صحيحــة( 
يمكــن تجريمهــا بنــاء علــى القانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن مكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة والقانــون رقــم 13 لســنة 

2016 بشــأن حمايــة خصوصيــة البيانــات الشــخصية. 

7. تعليق أو إنهاء الاستخدام
  لا ينبغي للشخص الذي تم إنذاره أن يحبط إذا ما تم تعليق أو إنهاء استخدامه للموقع عندما يكون قد انتهك القواعد 

“إن لدينــا الحــق لنقــرر، وفــق تقديرنــا الخــاص، مــا إذا كان هنــاك انتهــاك لشــروطنا وأحكامنــا مــن خــال اســتخدامك 
 مــا قــد حــدث، يجــوز لنــا اتخــاذ أي إجــراء نــرى أنــه مائــم ، بمــا فــي ذلــك 

ً
لموقعنــا. وعندمــا نتوصــل إلــى قناعــة بــأن انتهــاكا

التعليق الفوري المؤقت لاستخدام موقعنا أو الإنهاء الدائم لذلك الاستخدام، من خال تعطيل كلمة مرورك أو بأي 
طريقــة أخــرى.
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وإضافة إلى ما تقدم، فإن لدينا الحق، في مثل هذه الحالات، في حذف أو رفض أي منشورات أو مواد يتم تحميلها من 
جانبك على موقعنا، وفي حالة الجرائم الجنائية أو غير ذلك من الأفعال غير المشروعة، سيكون من حقنا إخطار جهات 

إنفاذ القانون إذا رأينا ضرورة ذلك، ويجوز لنا التعاون مع تلك السلطات بالإفصاح عن هويتك لهم.
وبنــاء علــى طلــب شــرعي مــن ســلطة مختصــة، أو شــكوى مــن طــرف ثالــث تبــدو مشــروعة مــن الوهلــة الأولــى، ســيكون لنــا 

، فــي اتخــاذ أي مــن الإجــراءات المذكــورة أعــاه.
ً
الحــق، ولربمــا يقــع علينــا الالتــزام أيضــا

إن الإجــراءات المذكــورة هنــا لا تحــد مــن أو تمنــع أي إجــراءات أخــرى متاحــة بموجــب القوانيــن القطريــة، بمــا فــي ذلــك 
الدعــاوي والإجــراءات القانونيــة و/أو المطالبــات بالتعويــض عــن الأضــرار.”

٨. الإعلانات والرعاية

المادة المقترحة:
“قد يحتوي موقعنا على إعانات أو نشرات عن الرعاية من خال الروابط أو الافتات. إن محتوى الإعانات لا يقدم 

لنــا قبــل النشــر، ويقــع علــى عاتــق المعلنيــن وحدهــم التأكــد مــن أن أي إعــان يتفــق مــع المتطلبــات القانونيــة والأخاقيــة 

والقطاعية. إننا غير مســؤولين عن أي محتوى في تلك الإعانات.”

٩. الروابط مع مواقع الويب الأخرى

المادة المقترحة:
“قد يتضمن موقعنا روابط إلى مواقع ويب أو مواد أخرى. إننا لا نضمن أن تلك الروابط ستكون عاملة في كل الأوقات. 

ونحن غير مسؤولين عن أي مواقع ويب أو مواد يمكن الوصول إليها عبر تلك الروابط، وهي خارج نطاق سيطرتنا.

 للمبادئ 
ً
ويجوز لمواقع الويب الأخرى الربط مع صفحتنا الرئيسية، شريطة أن يتم هذا بطريقة نزيهة وقانونية، ووفقا

المنصــوص عليهــا فــي سياســتنا لاســتخدام المقبــول )يرجــى الاطــاع أعــاه(، ودون الإضــرار بســمعتنا أو الإيحــاء أو الإشــارة 

لأي عاقة أو موافقة أو اعتماد من جانبنا.

ولا يجوز إدماج جزء من موقعنا الإلكتروني، أو الربط العميق به، إلا بعد الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة.”

10. مسؤولياتك
بما أن المسؤولية مسألة تتسم بالجدية والجسامة، فمن المائم النص على تحذير واضح.  

 عــن جميــع الخســائر والتكاليــف والنفقــات التــي نتكبدهــا، بمــا فــي ذلــك التكاليــف القانونيــة، وجميــع 
ً
“ســتعتبر مســؤولا

الأضرار والتعويضات والغرامات المحكوم بها علينا من قبل أي محكمة أو أي جهة مختصة أخرى، وجميع المبالغ التي 

ندفعهــا كنتيجــة لأي تســوية وافقنــا عليهــا، ناشــئة أو ذات صلــة بمــا يلــي:

 أي ادعــاء مــن أي طــرف ثالــث أو هيئــة بــأن اســتخدام  موقــع )Name.qa( مــن قبلــك هــو اســتخدام تشــهيري،  -

م�سيء، أو عدواني، أو ذو طبيعة فاحشة، أو غير قانوني، أو ينتهك الأعراف المقبولة في الممارسات.  

 أي ادعــاء مــن أي طــرف ثالــث بــأن اســتخدام موقــع )Name.qa( مــن قبلــك ينتهــك حقــوق النشــر المملوكــة -

لذلك الطرف الثالث أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بصرف النظر عن طبيعتها.”     
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11. مسؤوليتنا
، الحد من مسؤولية التاجر.

ً
إن من المهم تأطير، وحيثما كان ممكنا

“كما هو مذكور أعاه في هذه الشروط لاستخدام الموقع، فإننا لا نتحمل المسؤولية عن عدم توفر هذا الموقع، أو عن 
أفعال أو بيانات الطرف الثالث على موقعنا الإلكتروني.

إن المعلومــات المعروضــة علــى موقعنــا مقدمــة دون أي ضمانــات أو شــروط أو تعهــدات فيمــا يتعلــق بدقتهــا، باســتثناء 
المعلومــات المقدمــة عــن بضائعنــا وخدماتنــا، وإلــى الحــد الــذي تكــون فيــه أنــت، كمســتهلك، وبصــورة معقولــة، قــد 

افترضــت صحتهــا.
ومــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك، فإننــا لا نتحمــل أي مســؤولية عــن أي خســائر أو أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــة 
تتكبدها أنت في صلة باستخدام، أو بعدم القدرة على استخدام، أو نتائج استخدام موقعنا، أو بأي معلومات أو مواد 
عرضــت عليــه أو أدرجــت فيــه، أو أي مواقــع إلكترونيــة ربطــت بــه. وبالتالــي، فإننــا لا نتحمــل، ضمــن مســؤوليات أخــرى، 

مســؤولية فقــدان البيانــات، أو فقــدان الأعمــال التجاريــة، أو فقــدان الفــرص، وكذلــك الأضــرار المعنوية/الأدبيــة.
غيــر أننــا لا نســتثني أي مســؤولية قــد تنشــأ عــن تعهــدات احتياليــة مــن قبلنــا أو مــن قبــل أحــد موظفــي شــركتنا، إذا مــا 

حــدث ذلــك.
إننــا نحــاول، بقــدر المســتطاع وفــي حــدود المعقــول، تجنــب دخــول البرمجيــات الخبيثــة إلــى موقعنــا أو تلــك المنقولــة والتــي 
ت�سيء استخدام موقعنا، إن باستطاعتنا فقط تطبيق الترتيبات والاحتياطات العادية ضد تلك البرمجيات الخبيثة، 

ولكــن لا يمكننــا ضمــان عــدم وجودهــا.

12. معلومات عنك
في هذه المادة، تتم الإشارة إلى سياسة الخصوصية، وبالتالي تكون تلك السياسة قد ضمنت بصورة غير مباشرة في هذه 

الشــروط.
 لسياســتنا حــول الخصوصيــة، 

ً
“إننــا نعالــج معلومــات عنــك، بمــا فــي ذلــك المعلومــات عــن زياراتــك إلــى موقعنــا، وفقــا

والموجــودة هنــا.
باستخدامك لموقعنا، فإنك تقبل بتلك المعالجة للبيانات، وتضمن صحة جميع البيانات المقدمة من قبلك.”

13. المعاملات التعاقدية
فــي هــذه المــادة، هنــاك إشــارة إلــى شــروط وأحــكام ذات طبيعــة تجاريــة )عــن المبيعــات و/أو الخدمــات(، وبالتالــي تكــون تلــك 

الشــروط قــد ضمنــت بصــورة غيــر مباشــرة فــي شــروط اســتخدام الموقــع هــذه.
“أي عقــود لتوريــد الســلع أو الخدمــات يتــم إبرامهــا عبــر موقعنــا الإلكترونــي، تكــون خاضعــة لشــروطنا وأحكامنــا، 

الموجــودة هنــا.”

14. التغييرات على هذه الشروط
 علــى المســتخدمين. ولذلــك الســبب، فــإن هــذه المــادة تخطرهــم بإمكانيــة 

ً
التغييــرات علــى الشــروط يجــب أن تســري تلقائيــا

حــدوث تلــك التغييــرات.
“يحق لنا مراجعة وتعديل شروط استخدام الموقع الإلكتروني هذه في أي وقت.

وعليــه، فإننــا نطلــب منــك أن تراجــع هــذه الصفحــات مــن آن لآخــر للإحاطــة بــأي تغييــرات. وبهــذا تعتبــر قــد قــرأت وقبلــت 
الشــروط المعدلــة لاســتخدام الموقــع.” 
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15. القانون الحاكم والاختصاص التشريعي  
 
ً
إن مــن المهــم حصــر جميــع المطالبــات والمنازعــات المتعلقــة باســتخدام موقــع الويــب فــي محكمــة واحــدة، وأن نطبــق نظامــا

 لــدى التاجــر المحلــي ومستشــاره القانونــي. إن ذلــك ســيجنبنا القــرارات المجــزأة عــن تطبيــق الشــروط 
ً
 معروفــا

ً
قانونيــا

والأحــكام، كمــا ســيجنبنا التكاليــف المختلفــة للدعــاوى القانونيــة فــي اختصاصــات تشــريعية مختلفــة.
“ســيكون )لمحاكــم دولــة قطــر( الاختصــاص الحصــري فــي أي مطالبــة تنشــأ عــن أو ذات صلــة باســتخدام موقعنــا 
الإلكتروني، غير أننا نحتفظ بحقنا في رفع الدعاوى عليك لانتهاك هذه الشروط في أي بلد تقيم فيها أو أي بلد آخر ذي 

صلــة يوفــر أرضيــة قانونيــة لاختصــاص التشــريعي.
 لقوانين دولة قطر.”

ً
تخضع شروط استخدام الموقع الإلكتروني هذه وأي نزاع ينشأ عنها أو في صلة بها وتفسر وفقا

، فلــن يكــون لأي محكمــة أخــرى فــي أي 
ً
يمكــن تعريــف الاختصــاص التشــريعي المذكــور بأنــه حصــري أو لا. فــإذا كان حصريــا

بلد آخر اختصاص )مالم تذكر احتمالات أخرى كما هو مذكور في المثال أعاه(. أما إذا لم يعرف بأنه حصري، فستكون 
 إلــى القانــون أو المعاهــدات مــع الــدول الأخــرى. إن ســريان تلــك المــادة إزاء 

ً
 ذات اختصــاص اســتنادا

ً
المحاكــم الأخــرى أيضــا

 للمعاهــدات مــع الــدول أو المنظمــات الأخــرى مثــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أو 
ً
المســتهلكين يمكــن أن يكــون خاضعــا

المعاهــدات الثنائيــة مــع بعــض الــدول.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمســتهلكين المحلييــن، فــإن الشــرط الــذي ينــص علــى الاختصــاص الحصــري للمحاكــم القطريــة ســيحمي 
المستهلكين المحليين، لأن محكمة مركزية واحدة ستقرر، بصورة عامة، تطبيق القوانين المختلفة التي تحمي المستهلكين 
بصــورة متســقة، ممــا يــؤدي إلــى تجنــب مخاطــر القوانيــن المتضاربــة أو المجــزأة أو المتنوعــة فــي المحاكــم الصغيــرة أو حتــى فــي 

المحاكــم الأجنبيــة.
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أ. مقدمة
كما ذكرنا أعاه، فإن  الشروط والأحكام التجارية يجب أن تكون واضحة ومبنية بصورة منظمة، مما يتيح للمستهلكين 
أن يجــدوا خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة معقولــة جميــع المعلومــات ذات الصلــة عــن أســئلتهم فيمــا يتعلــق بالإطــار  القانونــي 
 بيــن مخــاوف التجــار ومخــاوف المســتهلكين. ويجــب 

ً
والتعاقــدي لمشــترياتهم. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تؤســس المــواد توازنــا

تجنب المواد التي تؤدي إلى سلوك تعسفي، أو سلوك غير منصف دون عقوبة، أو التفادي الكامل للمسؤولية أو المخاطرة، 
إن كان لابــد مــن تعزيــز ثقــة المســتهلكين فــي معامــات التجــارة الإلكترونيــة. 

ب. المواد المقترحة

1. التطبيق
من المهم التأكد من أن الشروط والأحكام التجارية تنطبق على جميع التعامات )شراء السلع أو الخدمات(.

“هــذه الشــروط والأحــكام )“الشــروط”( تحكــم العاقــة التجاريــة بينــك وبيــن )Name.qa(. إنهــا تحكــم عروضنــا 
للمنتجــات والخدمــات، وطلبــك، والتســليم، والتعهــدات والضمانــات المقدمــة، وكافــة الخدمــات ذات الصلــة.

المعلومات عنا وعن عناوين الاتصال بنا موجودة هنا. 
بتســجيلكم فــي موقعنــا الإلكترونــي، وبإصداركــم لطلــب شــراء مــن عربــة تســوقكم الافتراضيــة، فســيطلب منــك أن 
تؤكد في صندوق التأشير الاختيار أنك تقبل هذه الشروط والأحكام، وبالتالي فستعتبر بأنك قد قبلت هذه الشروط 

والأحــكام إذا أصــدرت طلــب الشــراء. إذا كنــت لا تقبــل بــأي مــن هــذه الشــروط والأحــكام، فيجــب ألا تطلــب منــا.
)أنت تعلن وتقر أنه ليست هناك شروط وأحكام للشراء تنطبق من جانبك.( )1(     

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتخدامك لموقعنــا الإلكترونــي يخضــع لشــروطنا لاســتخدام موقــع الويــب والموجــودة هنــا، 
 سياســتنا بشــأن الخصوصيــة، والموجــودة هنــا.

ً
وستســري أيضــا

إن عناوين هذه الشروط والأحكام هي لراحتك فقط، ولا تقيد أو تؤثر بأي صورة أخرى في هذه الشروط.”

بعــض الســلع أو الخدمــات قــد تكــون موجهــة للمســتهلكين أو للمهنييــن. فــإذا كانــت الشــروط والأحــكام تخاطــب فقــط 
المســتهلكين، وكان التاجــر أو مــزود الخدمــة يرغــب فــي تطبيــق شــروط وأحــكام أقــل مرونــة فــي ســياق التعامــل مــع الشــركات 

:
ً
، دون الســماح بحــق الانســحاب مــن العقــد(، فعندئــذ يتعيــن تعريــف مفهــوم المســتهلك، مثــا

ً
الأخــرى B2B )مثــا

 أو 
ً
“هــذه الشــروط والأحــكام تنطبــق فقــط علــى المســتهلكين، وهــم الأشــخاص الطبيعيــون الذيــن يطلبــون ســلعا

خدمــات فقــط لأغــراض غيــر مهنيــة”.

2. العروض
المادة التالية توضح معنى وعواقب عرض المنتجات أو الخدمات على الإنترنت، وأشكال تقديم المنتجات أو الخدمات. 

 للشــراء منــا، 
ً
 ملزمــة مــن جانبنــا. إن طلبــك يمثــل عرضــا

ً
“المنتجــات أو الخدمــات وأســعارها المعروضــة ليســت عروضــا

وفقــط بتأكيدنــا لذلــك الطلــب بالبريــد الإلكترونــي يتــم إنشــاء عقــد ملــزم بيننــا.
جميــع المنتجــات المعلنــة أو المضمنــة فــي الكتالــوج الخــاص بنــا موجــودة خــال فتــرة توفــر مخزوننــا أو مخــزون موردينــا. 
 للشراء. فقط الإشعار الصادر 

ً
وقد لا تتوفر بعض المنتجات المعروضة في المخزون. إننا لا نضمن توفر أي منتج فورا

مــن جانبنــا بتأكيــد طلبكــم ســيؤكد التوفــر ووقــت التســليم. وإذا لــم نســتطع، لأي ســبب خــارج عــن ســيطرتنا، توريــد 
منتــج معيــن، فلــن نتحمــل المســؤولية وســنضمن مــن جانبنــا بأنــك لــن تطالــب بالدفــع لقــاء ذلــك المنتــج.

 في تلك الحالة، وسيتم توريد 
ً
. وسيتم إخطارك مقدما

ً
 بديا

ً
وفي حالة عدم توفر منتج ما، فقد نعرض عليك منتجا

ذلك المنتج فقط في حالة موافقتك.

B2B 1 هذا الشرط مهم في سياق الشراء من شركة إلى شركة
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إننا نحاول أن تكون الصور المعروضة لمنتجاتنا على أكبر قدر ممكن من الدقة، غير أن بعض الصور قد تكون غير 
 في هذا الشأن. 

ً
واضحة أو تنطوي على تحريف لشكل أو لون المنتج، ولا يمكننا أن نقدم ضمانا

 شــراء منتــج أو 
ً
إن صــور وأوصــاف منتجاتنــا وخدماتنــا تكــون ســارية فقــط لفتــرة زمنيــة محــدودة. وإذا مــا قــررت لاحقــا

خدمــة، فيجــب عليــك أن تعيــد الاطــاع علــى الوصــف.
 غير صحيح لأحد المنتجات، فلن نكون ملزمين بتسليمه لك بذلك السعر 

ً
وإذا كنا، عن طريق الخطأ، عرضنا سعرا

المعــروض، شــريطة أن نشــير إلــى هــذا فــي تأكيدنــا للطلــب أو، علــى أبعــد تقديــر، قبــل إرســال المنتــج. ولــن يعتبــر تأكيدنــا 
. عندئذ ستكون لديك الفرصة لشراء المنتج بالسعر الصحيح المقترح. 

ً
 إذا كان الخطأ في السعر واضحا

ً
للطلب ملزما

وإذا رفضت شــراء المنتج بالســعر المصحح، فســنقوم بإعادة جميع الدفعات التي قدمتها في وقت الطلب.”

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن المنتجــات أو الأســعار المعروضــة غيــر ملزمــة، وأن تأكيــد الطلــب وحــده هــو الــذي يمثــل الاتفاقيــة 
الملزمــة. وبالتالــي، فــإن التاجــر غيــر ملــزم بتحمــل الأخطــاء فــي التســعير أو عــدم توفــر منتجــات  تكــون قــد عرضــت عــن طريــق 
الخطــأ علــى الموقــع الإلكترونــي. إن بإمــكان المســتهلك الادعــاء بوجــود اتفاقيــة ملزمــة فقــط إلــى المــدى الــذي يتــم فيــه تأكيــد 

الطلــب مــن قبــل التاجــر.
. وفــي تلــك الحالــة، 

ً
، إذا كان تأكيــد الطلــب قــد تــم أوتوماتيكيــا

ً
 خاطئــا

ً
ومــع ذلــك، فــإن تأكيــد الطلــب ذاتــه قــد يتضمــن ســعرا

 قيــام المــورد بالإخطــار بالخطــأ قبــل إرســال المنتــج. غيــر أنــه مــن الثابــت، أنــه لا يجــوز اســتخدام مثــل هــذه 
ً
ســيكون مقبــولا

، بمعنــى 
ً
 واضحــا

ً
التصحيحــات كأســلوب تجــاري لاســتدراج المســتهلكين لاتفاقيــة. ولذلــك فــإن الخطــأ يجــب أن يكــون خطــأ

.
ً
 بســيطا

ً
، وليــس هامشــا

ً
أن الفــرق بيــن الســعر المعــروض والســعر العــادي يجــب أن يكــون واضحــا

، بالنســبة لخدمــات البــث، حينمــا ترفــض قنــوات 
ً
إن عــروض الخدمــات والاشــتراكات عرضــة للتغييــر بمــرور الزمــن )مثــا

معينــة رخصــة فــي وقــت معيــن(. فــي هــذا الأمــر نشــير إلــى مــادة “التغييــرات“ الموجــودة أدنــاه، وتلــك هــي التــي يجــب أن تعالج هذه 
  .

ً
، ويجــب تغطيــة ذلــك الأمــر ايضــا

ً
المشــكلة. ومــن جانــب آخــر، فــإن الخدمات/الاشــتراكات ليســت متوفــرة دائمــا

“توفــر خدمــة الاشــتراكات يعتمــد علــى عوامــل متنوعــة بمــا فــي ذلــك تأخيــر أو إلغــاء بعــض الفعاليــات أو الألعــاب، أو 
تطبيق قوانين أو لوائح وطنية أو أجنبية، أو أوامر المحاكم، أو القرارات التي تتخذها الشركات الموفرة للمحتوى، أو 
المشــاكل أو التأخيرات الفنية، أو إعادة جدولة أو إلغاء البرامج. إذا تعرض وصولك إلى خدمة الاشــتراك إلى تعطيل 
 لتقديرك، أن نقدم لك 

ً
 لفترة مؤقتة، فيمكننا، وفقا

ً
فعلي أو تم تعليقه، أو إذا لم يكن، بأي صورة أخرى، متوفرا

فوائــد تعويضيــة معينــة، غيــر أننــا لســنا ملزميــن بفعــل ذلــك. وإذا تأثــر اســتخدامك للخدمــة نتيجــة عــدم توفــر طويــل 
المــدى، فســنقوم بالتفــاوض بحســن نيــة بغــرض الوصــول إلــى حــل معقــول ومقبــول.”

3. الطلب
يجب طرح متطلبات وعملية طلب المنتجات أو الخدمات بصورة واضحة.

“يجب عليك التسجيل قبل التمكن من طلب منتجات أو خدمات.)2(  
تتبع عملية الطلب خطوات مختلفة عبر صفحات عربة التسوق الافتراضية. وفي كل خطوة، سيكون باستطاعتك 

العودة للخطوة السابقة من العملية بغرض تصحيح أي أخطاء أو لتعديل احتياجاتك.
 للمنتجــات أو الخدمــات التــي اشــتريتها، والســعر الكامــل 

ً
وقبــل طلبــك النهائــي عنــد الخــروج، ســنقدم لــك ملخصــا

للمشــتريات، بمــا فــي ذلــك الضرائــب وتكلفــة التســليم.
سيتم تخزين طلبك وتأكيدنا عليه في قاعدة معلوماتنا وستستخدم هذه الملفات كدليل على المعاملة.

إن طلبك هو عرض لشراء منتج أو خدمة منا.

2 بعض المواقع الإلكترونية توفر إمكانية لطلب السلع أو الخدمات حتى بدون التسجيل كعضو.    
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 الســلع والخدمــات التــي تــم شــراؤها، والســعر الشــامل، 
ً
ســنقوم بإرســال تأكيــد الطلــب لــك بالبريــد الإلكترونــي، شــاما

وحســب الحالــة، أي قيــود أو تحفظــات. إن تأكيدنــا للطلــب فقــط هــو الــذي ين�ســئ عقــد شــراء ملــزم بيننــا. )3(
إنــك مســؤول عــن تقديــم معلومــات صحيحــة فــي طلبــك، مثــل معلومــات الفواتيــر، عنــوان التســليم، والمعلومــات 

المفيــدة الاخــرى فيمــا يتعلــق بالتســليم.
إننا نحتفظ بالحق في رفض بيع المنتجات أو السلع لأي شخص أو لأي منطقة جغرافية لأي سبب من الأسباب وفي 
أي وقــت. وســيتخذ القــرار فــي هــذا الشــأن علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. إضافــة إلــى ذلــك، فإننــا نحتفــظ بالحــق فــي 
الحد من حجم المنتجات أو الخدمات التي نعرضها لمشــتر واحد، أو أســرة واحدة، أو لطلب واحد، وقد يســتند ذلك 
القرار إلى الطلبات من نفس الحساب، أو نفس البطاقة الائتمانية أو نفس عنوان الفاتورة أو عنوان التسليم. إننا 

نحتفــظ بالحــق لمنــع أو الحــد مــن المبيعــات للموزعيــن ووســطاء البيــع. 
إننا نحتفظ بالحق في إيقاف عرض أي منتج أو خدمة في أي وقت.

إن لــك الحــق فــي تعديــل أو إلغــاء طلبــك قبــل شــحنه مــن قبلنــا. وســنقوم بالإعــان عمــا إذا كانــت الســلع قــد شــحنت 
 للمــادة 12 

ً
 مــن ...... )وفقــا

ً
أم لا. وبعــد الشــحن، ســيكون بإمكانــك .... حقــك فــي الانســحاب خــال ........... يــوم اعتبــارا

أدنــاه(.)4(
وإذا كنت قد دفعت لقاء منتج لم يعد باستطاعتنا توريده أو اعتذرنا عن توريده لأي من الأسباب المذكورة أعاه، 
 كما هو منصوص عليه في مادة استرداد المبالغ )يرجى الرجوع 

ً
 بأكملها فورا

ً
فسنقوم بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا

إليهــا أدناه(.
 
ً
  يمكنــك تنزيــل هــذه الشــروط والأحــكام فــي نســخة )PDF(. والإصــدارات المختلفــة مــع مــرور الوقــت، مخزنــة هنــا أيضــا

ويمكــن تنزيلهــا مــع إشــارة لفتــرة ســريانها.
إنــك توافــق علــى أن الســجات الرقميــة التــي نحتفــظ بهــا مــع الملفــات الرقميــة، والتــي تثبــت المعامــات والرســائل بيننــا، 

 علــى المعامــات بيننــا.”
ً
ســوف تتخــذ دليــا

تنــص المــادة )52، 2( مــن قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة لســنة 2010، علــى أن العقــد مــع المســتهلك يبــرم 
عندما يصل تأكيد الطلب من التاجر للمستهلك. وتنص المواد )25( إلى )27( من ذلك القانون على أن رسائل البريد 

الإلكترونــي تلــك يمكــن بســهولة اســتخدامها كدليــل علــى تلــك المعامــات.

4. متطلبات المستهلكين       
هذه المادة تتضمن بعض المتطلبات العامة للعماء/المستهلكين.

“بصرف النظر عن أي متطلبات أخرى منصوص عليها في هذه الشروط والأحكام، يجب عليك استيفاء المتطلبات 
العامــة المذكــورة فــي هذه المادة.

 لتتمكــن مــن التســجيل وشــراء المنتجــات أو الخدمــات. 
ً
يجــب أن تكــون قــد بلغــت مــن العمــر أكثــر مــن ثمانيــة عشــر عامــا

 مــن العمــر ، فســيكون لنــا الحــق فــي إلغــاء أي طلــب مــن قبلــك وحــذف 
ً
إذا اكتشــفنا أنــك لــم تبلــغ ثمانيــة عشــر  عامــا

ســجلك كشــخص مســجل.
إنك تتعهد بأن التفاصيل التي قدمتها في وقت تسجيلك أو في أي وقت آخر، صحيحة ومكتملة.

يجب ألا تشتري و/أو تستخدم منتجاتنا لأي أغراض غير قانونية أو بأي طريقة غير قانونية.“

 تعلــن فقــط اســتام الطلــب، موضحــة أن التاجــر ســيتأكد مــن توفــر المنتــج والســعر الصحيــح وســيقوم بتأكيــد الطلــب
ً
مــن الممكــن إرســال رســالة بريــد إلكترونــي أوتوماتيكيــة أولا   3

في أقرب وقت بعد تلك المراجعة. وفي كل الأحوال، فإن هذه الرسائل بجب أن تكون واضحة فيما تعني، وفيما تؤكده أو لا تؤكده )حتى ذلك الوقت(.      

 الاطاع أدناه فيما يتعلق بالحق في الانسحاب من خدمة طلبت. 
ً
يرجى أيضا   4
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، خدمات البث، مثل بث البرامج الرياضية، الأفام، الألعاب(:
ً
وهذه مادة خاصة لخدمات الاشتراك )مثا

“كل حساب اشتراك هو حساب لمشترك واحد، ويجب ألا تسمح لأي طرف ثالث بالوصول إلى أو استخدام خدمات 
الاشــتراك عــن طريــق حســابك. وكمشــترك، فــإن بإمكانــك الوصــول إلــى واســتخدام الخدمــات مــن خــال مــا يصــل إلــى 

ثاثــة )3( أجهــزة مســجلة، غيــر أنــه يحظــر الوصــول المتزامــن لنفــس الحســاب علــى أكثــر مــن جهــاز واحــد.“
“يقصــر اســتخدام خدمــات الاشــتراك علــى الاســتخدام الشــخ�سي الخــاص وفــي المســكن فقــط. يجــب عليــك  ألا 
تســتخدم الخدمــات لأي غــرض تجــاري أو أن تــوزع الخدمــات، أو تقــوم بعرضهــا لأي مجموعــة مــن النــاس خــارج 
مسكن خاص أو نطاق الأسرة، وبصفة خاصة، ليس في الفنادق، أو الحانات، أو المسارح أو المناطق العامة الأخرى. 
 لحقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بنــا أو الخاصــة بالجهــات المرخصــة لنــا.“ 

ً
وســيعتبر  أي خــرق لهــذه القيــود خرقــا

5. كلمة المرور والأمن
 بالمعاملة 

ً
 إلى أنه يتعامل مع مســتهلك هو ذات الشــخص الذي يدعيه، وأنه ســيكون ملتزما

ً
يجب أن يكون التاجر مطمئنا

 غير 
ً
التي تتم باستخدام الحساب. وبدون ذلك الافتراض، فسيكون بوسع المستهلكين إلغاء طلباتهم بإدعاء أن أشخاصا

مرخصين أســاؤا اســتخدام حســاب المســتهلك.
“عندما تقوم بالتسجيل لدى موقع )Name.qa(، فسنقوم بإنشاء رمز تعريف لتسجيل الدخول وكلمة مرور. إننا 
نحثك على استخدام كلمة مرور تكون أصيلة بما فيه الكفاية وغير مرتبطة بوضوح بشخصك بحيث يمكن لطرف 

ثالــث تخمينها.
وسيعتبر أي فعل أو تعامل يتم، بما في ذلك أي طلب، باستخدام ذلك التسجيل للدخول وكلمة المرور، بأنه قد تم 

 عن ذلك الفعل أو تلك المعاملة.
ً
من جانبك، وستكون مسؤولا

وعليــه، فمــن المهــم أن تحافــظ علــى ســرية تعريــف تســجيل الدخــول وكلمــة المــرور الخاصــة بــك وألا تفصــح عنهمــا لأي 
شــخص كان، أو تتقاســمهما مــع أشــخاص آخريــن. وإذا ســمحت لأشــخاص  آخريــن بعينهــم، مثــل أفــراد أســرتك، 
بالوصول إلى موقعنا من خال اتصالك بالإنترنت باستخدام تعريف تسجيل دخولك وكلمة مرورك، فيجب عليك 

أن تتأكــد مــن أن أولئــك الأشــخاص علــى علــم بالشــروط والأحــكام، وأنهــم ســيمتثلون لهــذه الشــروط والأحــكام.
 بالاتصال بخدمة العماء لدينا 

ً
وإذا ما اعتقدت أن كلمة مرورك لم تعد سرية أو آمنة، فيجب عليك إخطارنا فورا

)يرجى الاطاع على ....(، وسنقوم بتمكينك من تغيير كلمة المرور أو اتخاذ خطوات أخرى.
وإذا كانــت لدينــا أســباب تدفعنــا  لاعتقــاد بــأن هنــاك احتمــال بــأن يكــون هنــاك خــرق للأمــن، أو إســاءة اســتخدام 
لموقعنا، أو أن كلمة مرورك يتم إســاءة اســتخدامها بأي طريقة، فقد نطلب منك تغيير كلمة مرورك، ويجوز لنا أن 
نقوم بتعليق حسابك إذا لم يتم تغيير كلمة المرور. ولن نكون مسؤولين عن أي خسائر تنشأ من وصول غير مصرح 

بــه إلــى، أو اســتخدام لخدماتنــا أو أي مشــتريات مــن خــال، حســابك.“

6. الأسعار
السعر هو المعيار الحاسم للمستهلك في اتخاذ قراره بشراء منتج معين أو خدمة بعينها. وعليه، فإن الإطار القانوني للسعر 

 بطريقة جيدة.
ً
يجب أن يكون منظما

“السعر الموضح لمنتج معروض على موقعنا الإلكتروني  لا يشمل تكلفة التسليم أو الضرائب التي ستكون مستحقة، 
 التكاليــف 

َ
والتــي ســتتوقف علــى مــكان التســليم وطريقــة التســليم التــي تختارهــا. ســيتم توضيــح الســعر النهائــي، شــاما
المطبقة والضرائب، وإضافته خال عملية الخروج من عربة التسوق الافتراضية، مباشرة قبل الطلب.

إن أســعار منتجاتنــا وخدماتنــا عرضــة للتغييــر بــدون إشــعار، ونحــن لا نضمــن أن الأســعار الموضحــة ســتظل ســارية 
لفتــرة معينــة مــن الزمــن.

 للمادة 2.
ً
إذا كان من الواجب اعتبار السعر الموضح غير صحيح، فيجوز لنا التصرف وفقا

جميع أسعارنا مقدمة بالريال القطري )ر.ق.(.
 للقانون.“

ً
ستكون أي تخفيضات أو ترويجات سارية فقط خال الفترة الموضحة ووفقا
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، خدمــات البــث، ســيكون مــن غيــر الصحيــح تغييــر 
ً
فيمــا يتعلــق بأســعار الخدمــات ذات المــدى الطويــل أو الاشــتراكات، مثــا

السعر في العقد محدد المدة، إذا أن ذلك سيلزم المستهلك بزيادة سعر تعسفية. ومع ذلك، فإنه يمكن تطبيق ذلك، إذا 
كان لدى المستخدم إمكانية إنهاء الخدمة أو الاشتراك عندما لا يقبل الزيادة في السعر، وفي حالة رد المدفوعات، فيجب 

 مع الفترة المتبقية من اشــتراكه )بالنســبة والتناســب(.
ً
أن يكون المبلغ المســترد متناســبا

 مــا يتــم تضميــن احتمــال تغييــر الســعر فــي مــادة أكثــر عموميــة تتعلــق بالتغييــرات فــي الاتفاقيــة  أو فــي الخدمــة. وحتــى 
ً
وكثيــرا

تتجنــب ازدواجيــة المــواد، يتعيــن أن تشــير مــادة الأســعار إلــى المــادة التــي تتعلــق بالتغييــرات بصــورة عامــة )يرجــى الاطــاع علــى 
المــادة 17(.

تخضــع التنزيــات والترويجــات فــي المتاجــر الماديــة لقانــون التجــارة لســنة 2006 )المــادة 132 ومــا تاهــا( والقــرار الــوزاري رقــم 
 عنهــا المــادة 53 مــن قانــون 

ً
5 لســنة 1984. غيــر أن تلــك الأحــكام لا تنطبــق علــى التنزيــات علــى الإنترنــت، وإنمــا تنطبــق عوضــا

المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة والتــي تنــص علــى أنــه )يجــب تقديــم التخفيضــات، والمكافــآت والهدايــا بوضــوح، ويجــب ألا 
تكون الشروط التي يجب استيفاؤها لأي تخفيضات أو مكافآت أو هدايا مضللة أو خادعة، وإنما يجب أن تقدم بصورة 

واضحة لا لبس فيها ويمكن الوصول إليها بسهولة.(.
 عن دفع تكاليف معينة:

ً
 أن المستهلك سيكون مسؤولا

ً
يجب أن يكون واضحا

“أنت مســؤول بمفردك عن أي رســوم تتعلق بالوصول إلى الإنترنت، واســتخدام البيانات، ورســوم الجوال و/أو أي 
رســوم أخرى يتم تكبدها للوصول إلى واســتخدام الخدمة.“

7. طرق الدفع  
من الممكن تضمين طرق الدفع المسموح بها في الشروط والأحكام. وإذا كان التاجر يفضل أن تكون هناك صفحة خاصة 
 علــى موقعــه الإلكترونــي، وفــي تلــك الحالــة، ســتقوم الشــروط والأحــكام 

ً
تتضمــن شــرح طــرق الدفــع، فيمكنــه أن يوفــر رابطــا

وببســاطة بالإشــارة إلى تلك الصفحة على الويب.
“سيكون الدفع بالريال القطري )ر.ق.(. 

نحن نقبل طرق الدفع التالية، على أن ذلك خاضع للتغيير من آن لآخر:
البطاقات الائتمانية )فيزا، أمريكان إكسبرس، ماستركارد(	 
البطاقات المدينة	 
باي بال	 
الدفع المسبق من خلال تحويل عبر الإنترنت	 
 عند التسليم	 

ً
الدفع نقدا

سيقوم المستهلك بتوضيح طريقة الدفع المختارة خال عملية الطلب لدى الخروج من عربة التسوق الافتراضية.
“.)SSL(سيتم إرسال معلومات الدفع، مثل تفاصيل البطاقات الائتمانية/المدينة، مشفرة باستخدام بروتوكول

وفيما يتعلق باســتخدام البطاقات الائتمانية، فيجب التمييز بين الخصم الفوري على البطاقة، و الضمان مع البطاقة 
 مــا يســتخدم في الفنادق(.

ً
، غالبــا

ً
 )مثــا

ً
كتأميــن، حيــث يتــم الدفــع لاحقــا

 محددة فيما يتعلق بالضمان مقابل مخاطر الاختراق أو التقاط المعلومات المالية. غير أن معظم 
ً
وقد يقدم التاجر أحكاما

المواقع الإلكترونية تحد من ضماناتها في هذا المجال لاستخدام تكنولوجيا )SSL(  للتشفير الآمن للرسائل والمدفوعات.
وبالنسبة للخدمات المتكررة والاشتراكات:

 للتجديــد التلقائــي فإنــك تخولنــا، بــا رجعــة ودون شــرط، بالاســتمرار فــي تحصيــل كل 
ً
 خاضعــا

ً
“إذا اشــتريت اشــتراكا

دفعــة تجديــد مــن خــال طريقــة الدفــع المختــارة إلــى أن تقــوم أنــت بتغييــر طريقــة الدفــع أو إلــى أن تقــوم بإلغــاء تجديــد 
 لهــذه الشــروط والأحــكام.“

ً
الاشــتراك وفقــا

“وإذا لــم يتــم دفــع أي قســط بكاملــه، فإننــا نحتفــظ بالحــق فــي تعليــق الوصــول إلــى الخدمــة إلــى حيــن اســتامنا المبلــغ 
المتبقــي مــن الدفعــة.“
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:
ً
وحينما يتدخل مزود خدمات كطرف ثالث في عملية الدفع، سيكون النص التالي مفيدا

“إذا مــا اختــرت طريقــة دفــع تشــرك مــزود خدمــات دفــع كطــرف ثالــث، مثــل الجهــة المصــدرة لبطاقــة الإئتمــان أو أي 
مزود خدمات من الطرف الثالث تتوفر خدماته من خال موقعنا، فستنطبق شروط وأحكام مزود خدمة الدفع 
علــى دفعاتــك وعلــى مشــترياتك، إلــى المــدى الــذي تتــم فيــه الإشــارة إلــى ذلــك بواســطة مــزود خدمــة الدفــع. إننــا لا نقــدم 
، أو تعويضــات، أو تعهــدات، أكثــر مــن تلــك التــي يقدمهــا مــزود خدمــة الدفــع، وننصحــك بقــراءة شــروطهم 

ً
حقوقــا

وأحكامهــم بعنايــة. نحــن لســنا مســؤولين عــن أفعــال أو إغفــال مــزودي خدمــات الدفــع.“
 
ً
إن لمصدري بطاقات الإئتمان وغيرهم من مزودي خدمات الدفع شروطهم وأحكامهم الخاصة  والتي قد تتضمن أحكاما

 محددة. 
ً
 ضمانات وشروطا

ً
تتعلق باسترداد المدفوعات، المكافآت النقدية، الضمان، إلخ، و  قد تتضمن أيضا

٨. الاشتراكات المتكررة
المادة المقترحة:

“تبدأ فترة اشتراكك من تاريخ ووقت الشراء، وهو تاريخ تفعيل الخدمة، وستنتهي خدمة الاشتراك عند انتهاء فترة 
ســريان اشــتراكك إذا قمــت بإلغــاء تجديــد الاشــتراك بالبريــد الإلكترونــي أو البريــد المســجل، مــع فتــرة إنــذار لا تقــل عــن 
  لفتــرة ســريان مماثلــة وسيســتمر يتجــدد هكــذا 

ً
شــهر قبــل تاريــخ انتهــاء الاشــتراك. غيــر أن اشــتراكك ســيتجدد تلقائيــا

فيمــا بعــد، مالــم يتــم إلغــاؤه مــن جانبــك بفتــرة إنــذار لا تقــل عــن شــهر قبــل تاريــخ التجديــد.“
 إذا لــم يلغــه المســتهلك. وكبديــل، يمكــن للمــادة أن تنــص علــى أن 

ً
 للنــص النموذجــي، فــإن الاشــتراك سيســتمر تلقائيــا

ً
ووفقــا

 علــى ذلــك التجديــد. غيــر أن المســتهلكين ذوي 
ً
الاشــتراك سيســتمر فقــط )أو يجــدد( فــي حالــة قيــام المســتهلك بالموافقــة فعليــا

الذاكــرة الضعيفــة، سيســببون مشــاكل مســتمرة، فــي هــذه الحالــة.  

٩. التعهدات
لا شــك أن أحــد أهــم مخــاوف المســتهلكين هــو إمكانيــة الحصــول علــى تعويــض فــي حالــة شــرائهم لمنتجــات معيبــة أو غيــر 
مطابقــة للمواصفــات. إن ذلــك أمــر ضــروري بصــورة مطلقــة لاكتســاب ثقــة المســتهلك فــي المبيعــات عبــر الإنترنــت. إننــا نقتــرح 

.
ً
 متوازنــة تضــع فــي اعتبارهــا مصالــح التاجــر والمســتهلك معــا

ً
مــوادا

“نحن نضمن أن المنتجات التي يتم شراؤها من موقعنا الإلكتروني ستكون خالية من العيوب في المواد والتشغيل، 
وأنهــا غيــر معطوبــة وخاليــة مــن أي عــدم تطابــق آخــر مــع أوصــاف ومواصفــات المنتجــات لمــدة )ســتة أشــهر( مــن تاريــخ 

الشــحن، بموجــب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.
يجــب عليــك القيــام بفحــص المنتجــات فــي وقــت التســليم أو فــي أقــرب وقــت ممكــن عقــب ذلــك، ويجــب ان تبلغنــا بــأي 
عيــوب ظاهــرة أو عــدم مطابقــة ظاهــرة فــي خــال 3 أيــام عقــب تســليم المنتجــات، بالبريــد الإلكترونــي أو البريــد المســجل 

إلــى خدمــات العمــاء لدينــا كمــا هــو موضــح فــي صفحــة التعريــف.
أمــا العيــوب أو عــدم المطابقــات التــي لا تكــون ظاهــرة فــي وقــت الفحــص المعقــول والتــي تظهــر خــال فتــرة الضمــان، 

فيجــب إخطارنــا بهــا فــي خــال 5 أيــام عقــب اكتشــاف العيــب أو عــدم المطابقــة.
إن الضمان المقدم منا لا يغطي:

 العيوب أو عدم المطابقة المرئية والتي لم يتم الإخطار بها من جانبك في وقت التسليم -
أو في خال 3 أيام بعد التسليم.  

 العيوب الناتجة عن الاستخدام غير السليم أو التاعب بالمنتج بما يخالف ما هو منصوص عليه -
في دليل الاستخدام، أو الصيانة غير السليمة أو عدم العناية الكافية، كما هو منصوص عليه   

 للمنتجات المماثلة. 
ً
في التعليمات أو كما هو مطلوب عموما  

العيوب الناتجة من التصميم أو المتطلبات أو المواصفات التي قدمتها أنت في وقت الطلب. -
حينما يتم الإباغ بصورة صحيحة بأي مطالبة ســليمة بناء على أي عيوب أو عدم مطابقة في المنتجات، فســيكون 
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 لتقديرنــا الخــاص، أن نــرد 
ً
، أو، أن نقــرر وفقــا

ً
مــن حقنــا إصــاح او اســتبدال المنتجــات )أو الجــزء المعيــب فيهــا( مجانــا

لــك ســعر الســلع، ولكــن لــن يكــون علينــا بعــد هــذا أي مســؤولية أخــرى تجاهــك. وســنحاول بــكل مــا فــي وســعنا لإعــادة 
 مــن تاريــخ مطالبتــك.)5(

ً
المنتــج لــك بعــد إصاحــه أو اســتبداله فــي خــال )15( يومــا

 لاســتفادة مــن أي ضمــان مقــدم مــن قبــل الشــركة المصنعــة، أو الجهــة المســتوردة أو مــوزع 
ً
وفــي حالــة كنــت مســتحقا

المنتج أو جزء منه، لنا أو لك مباشرة، فسيكون لك فقط الحق في مطالبة الشركة المصنعة أو الجهة المستوردة أو 
 لتلــك المطالبــة المباشــرة. أمــا فــي حالــة كانــت لديــك مطالبــة 

ً
المــوزع أو أي ممثــل لــه فــي قطــر مباشــرة، إذا كنــت مســتحقا

 لضمان واستثناءات وشروط الشركة المصنعة أو الجهة المستوردة 
ً
ضدنا، فإن مسؤوليتنا ستكون محدودة وفقا

أو المــوزع. 
إننا لا نضمن أن السلع المباعة مائمة لغرض معين للمستهلك.

وباســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه صراحــة  فــي هــذه المــادة أو أي مــادة أخــرى فــي هــذه الشــروط والأحــكام، فــإن جميــع 
الضمانــات، والشــروط أو التعويضــات المقدمــة فــي القوانيــن المعمــول بهــا ســيتم اســتبعادها، إلــى أق�ســى مــدى يســمح 

بــه القانــون.“
، أنهــا ســتحول )أو سترســل( إلــى مركــز 

ً
 إضافيــة لإعــادة أو إصــاح المنتجــات، مثــا

ً
وقــد تحــدد الشــروط والأحــكام شــروطا

خدمة ما بعد البيع، سواء على حساب العميل أم لا. ومن الممارسات الجيدة التأكد من أن المستهلك لن يقوم بدفع اي 
تكلفة للحصول على تعويض مرض. ومن جانب آخر، فقد يطلب التاجر أن يتم إرجاع المنتج في تغليفه وبجميع ملحقاته 
)إكسســواراته(، علــى الأقــل حينمــا يحــدث الضــرر فــي فتــرة وجيــزة عقــب التســليم )ويجــوز اعتبــار هــذا المطلــب غيــر واقعــي 

بالنســبة لفتــرات الضمــان الطويلــة(.
، تكلفة الإنهاء، الضرر المعنوي، إلخ. ولكن في حالة ســبب 

ً
وفي المادة أعاه، ذكرنا أنه لن تقبل أي مســؤولية أخرى، مثا

، فســتنطبق المــادة 15. إن المــادة التــي بيــن أيدينــا تغطــي فقــط العيــوب فــي 
ً
، أن تســبب بطاريــة انفجــارا

ً
، مثــا

ً
المنتــج ضــررا

المنتــج فــي حــد ذاتــه. 
 في المنتج؟ أم تسبب فيه حادث أو استخدام غير سليم من 

ً
 للتساؤل. هل كان العيب متأصا

ً
قد يكون سبب العيب قابا

قبل المستهلك؟ وكلما طال الزمن بعد التسليم، كلما كان الاحتمال الراجح ان يكون المستهلك هو الذي تسبب في العيب. 
 
ً
وبالنســبة لمنتجــات معينــة، يجــوز أن تصيــغ الشــروط والأحــكام فرضيــات فــي ذلــك الشــأن. وقــد تعتمــد فتــرة الضمــان أيضــا
على نوع المنتج. إن دورة الحياة التي يتوقعها المستهلك لجهاز هاتف ذكي تختلف عن تلك الني يتوقعها لغسالة أو سيارة. 
يجــب علــى التاجــر تغطيــة الأضــرار التــي تحــدث للمنتــج أثنــاء الشــحن. ويمكــن للتاجــر أن يطالــب شــركة الشــحن بتعويضــه 
عــن الضــرر )أو الفقــدان(، وقــد تغطــي وثائــق التأميــن تلــك الحــالات. إن تحويــل هــذه المخاطــر إلــى المســتهلك ليــس ممارســة 

محمــودة. 
وفــي كثيــر مــن الحــالات،  تكــون المنتجــات مصحوبــة بضمــان مــن الشــركة المصنعــة أو الجهــة المســتوردة. ويجــوز للتاجــر أن 
يشــير إلــى ذلــك الضمــان ومــن ثــم يخلــي مســؤوليته، إذا كان مــن الممكــن للمســتهلك اســتخدام ضمــان الشــركة المصنعــة أو 

الجهــة المســتوردة مباشــرة.   
أما فيما يتعلق بالتعويضات )الإصاح، الاستبدال، أو إعادة المنتج مع رد المبلغ، أو السماح للمستهلك بالاحتفاظ بالمنتج 
مــع رد مبلــغ محــدود(، فقــد تنــص الشــروط والأحــكام علــى أنــه يجــوز للتاجــر أن يقــرر أي تعويــض ســيقدم كحــل مــرض، 
 لتقديــره. وفــي حالــة إعــادة المنتــج مــع رد مبلــغ 

ً
أو قــد ينــص علــى أنــه يجــوز للمســتهلك أن يختــار التعويــض المناســب، وفقــا

السعر، فقد تنص الشروط والأحكام على تخفيض المبلغ المسترد بقيمة معقولة تغطي الزمن الذي ربما كان فيه المنتج 
 )تعويض الاســتخدام الجزئي(. وهذا الأمر يكتســب أهمية أكثر في المنتجات ذات فترة الضمان الطويلة.

ً
 فعليا

ً
مســتخدما

ضمانات الخدمات )6( قد تكون مشــابهة ، فحالما يتم تقديم خدمة معينة، ســيطلب من المســتهلك أن يفحص وأن يقبل 
 نتائــج الخدمــة، أو أن يرفــع مطالبــة فــي خــال فتــرة زمنيــة محــدودة. ويمكــن أن يكــون الضمــان هــو إعــادة 

ً
صراحــة أو ضمنــا

 مــع إعــادة المنتــج
ً
، فيمكــن النــص علــى أن رد المبلــغ كامــا

ً
 فيمــا يتعلــق بتاريــخ إعــادة المنتــج. وإذا كان ذلــك مطلوبــا

ً
تطلــب المــادة 12 مــن قانــون حمايــة المســتهلك لســنة 2008 التزامــا  5

 للمسائل البسيطة المتعلقة بالجودة.
ً
لن يكون مقبولا  

 للمادة 11 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008.
ً
6 تخضع هذه أيضا
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الأداء أو رد المبلــغ، إذا قــدم مــزود الخدمــة ذلــك الضمــان. ويمكــن افتــراض القبــول الضمنــي حينمــا يتــم أداء الخدمــة، 
ولايقــوم المســتهلك برفــع أي مطالبــة، ويظــل يســتخدم الخدمــة، ويدفــع الفاتــورة )فــي حالــة الدفــع بعــد التســليم(.

القواعد القانونية المتعلقة بالمنتجات المعيبة موجودة في المواد 458 و465 من القانون المدني القطري. 
 للمــادة 461 مــن القانــون المدنــي، يجــوز للبائــع، مــن خــال عقــد، زيــادة أو تقييــد أو إلغــاء الضمــان القانونــي. غيــر أن 

ً
ووفقــا

. ويجب أن يسقط أي إجراء متعلق بالضمان بعد مرور فترة سنة 
ً
 وغشا

ً
هذا النص لا ينطبق على العيوب المخفاة عمدا

واحــدة مــن تاريــخ تســليم الســلع المباعــة، حتــى ولــو اكتشــف المشــتري العيــب بعــد مــرور تلــك الفتــرة، مالــم يوافــق البائــع علــى 
 بالضمــان لفتــرة أطــول. )المــادة 462 مــن القانــون المدنــي(. 

ً
أن يظــل ملزمــا

 فــي المــواد 5 و 6 مــن قانــون حمايــة 
ً
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن مبــدأ إصــاح أو اســتبدال أو إعــادة الســلع المعيبــة مضمــن ايضــا

 لتعويــض منصــف عــن أي أضــرار ماليــة 
ً
 للمــادة 3 مــن القانــون المذكــور، يكــون المســتهلك مســتحقا

ً
المســتهلك 2008. فوفقــا

 وبــا أثــر. 
ً
أو أضــرار للممتلــكات ناتجــة مــن شــراء أو اســتخدام الســلع أو الخدمــات، ويعــد أي اتفــاق يخالــف هــذا المبــدأ باطــا

 
ً
وفــي حيــن أن آليــات التعويــض يمكــن أن تخضــع للشــروط والأحــكام، فــإن مبــدأ التعويــض المنصــف يجــب أن يظــل باقيــا

علــى الــدوام. 
وفــي بعــض الحــالات، يمكــن إعطــاء ضمانــات خاصــة لأســباب تتعلــق بالتســويق، بالنظــر إلــى حساســيات معينــة لــدى فئــات 
، الضمانــات بشــأن الانتــاج المســتدام للســلع، أو الإقامــة المســتدامة فــي الفنــادق أو الضمانــات 

ً
مــن المســتخدمين، مثــا

الأخــرى ذات الصلــة بالبيئــة أو الصحــة أو الأخــاق. 
، إذ يكون السعر 

ً
وفيما يتعلق ببيع السلع المستعملة أو السلع المعروضة في المزاد، فإن الضمانات تكون عادة أقل تشددا

عادة أقل من سعر المنتج الجديد، مما يدفع المستهلك إلى قبول بعض مخاطر التدهور.

10. التسليم
إن المســائل المتعلقــة بالتســليم هــي فــي غايــة الأهميــة بالنســبة لساســة تجربــة التســوق لــدى المســتهلكين، ويعــد التســليم 
 مــن العوامــل الحيويــة فــي تطويــر التجــارة الإلكترونيــة. يجــب موازنــة مخاطــر مســؤولية التســليم المتأخــر 

ً
الســلس واحــدا

أو الخاطــئ لــدى التاجــر مــع حاجــة المســتهلك لاطمئنــان والثقــة بمــا يكفــي ليقــوم بالطلــب عبــر الإنترنــت. إن إمكانيــة قيــام 
المستهلكين بتتبع رحلة الطرد المطلوب على الإنترنت يمكن أن توفر لهم الاطمئنان، ويمكن توفير إمكانية هذا التتبع عادة 

بواســطة شــركة الشــحن.  
“سنقوم بشحن وتسليم المنتجات التي اشتريتها إلى عنوان التسليم الذي حددته عند إكمال الطلب.

)نحن لا نوفر خدمات الشحن الدولي( )إلى هذه الدول ..........( / )نحن نقوم بالشحن إلى هذه الدول فقط .............(
الفتــرات الزمنيــة للتســليم موضحــة هنــا. هــذه الفتــرات تقريبيــة فقــط. إذا لــم يتــم التســليم فــي خــال الفتــرة الزمنيــة 

المذكــورة، يجــب عليــك الاتصــال بخدمــة العمــاء لدينــا وســنحاول أن نعــرف الأســباب. 
 
ً
ســتكون المســؤولية علينــا، ويحــق لــك إنهــاء العقــد واســترداد أموالــك كاملــة إذا لــم يتــم التســليم فــي خــال 30 يومــا

 عقــب طلبــك، مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى فتــرة تســليم أطــول.
ً
تقويميــا

، والتحقــق ممــا إذا 
ً
بالنســبة للأصنــاف كبيــرة الحجــم، يرجــى مراجعــة قياســات المنتــج والتغليــف إذا كان موضحــا

سيتســنى إدخالــه فــي المصعــد، عبــر البــاب أو أي مســاحة أخــرى. ســتكون أنــت المســؤول عــن هــذا التحقــق.
)فــي حالــة التســليم إلــى عنــوان مــادي:( لنــا الحــق فــي تســليم الطــرد إلــى أي شــخص موجــود فــي العنــوان المقصــود يقــوم 
بالتوقيع على مذكرة التسليم ويقر، بتوقيعه، أنه مخول باستام الطرد. ولن نكون مسؤولين فيما لو لم يكن هذا 

الشــخص مخــول مــن جانبــك لقبــول التســليم.
إذا لــم يكــن هنــاك أحــد، أو شــخص علــى اســتعداد لقبــول التســليم، فســنقوم ...........)يرجــى تقديــم الخيــار الــذي 

ينطبــق، مثــل التســليم إلــى نقطــة اســتام لشــركة الشــحن(.
تنتقل المسؤولية عن السلع إليك فور أصبحت في حوزتك، أو في حوزة شخص تم تعيينه من قبلك.“

من الممكن إنشاء صفحة خاصة في الموقع لشروط التسليم، مع رابط منفصل في الصفحة الرئيسية، خاصة إذا كانت 
هنــاك خيــارات كثيــرة فيمــا يتعلــق بالــدول المقصــودة، وفتــرات التســليم المتوقعــة ووســائط الشــحن. إن ذلــك ســيجعل 

العثــور علــى هــذه المعلومــات أكثــر ســهولة للمســتهلك وربمــا يقلــل مــن حجــم الشــروط والأحــكام.
 عــن 

ً
يمكــن توضيــح فتــرات التســليم كفتــرات تقريبيــة فقــط، وغيــر ملزمــة. ويمكــن للتاجــر أن يذكــر انــه لــن يكــون مســؤولا
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 أن هــذا الأمــر هــو جانــب مهــم فــي المنافســة بيــن التجــار فــي الســوق، 
ً
فتــرات التســليم الأطــول. غيــر انــه يجــب أن يكــون واضحــا

 أنــه لا يمكــن إجبــار المســتهلك علــى انتظــار التســليم إلــى الأبــد.
ً
وكذلــك يجــب أن يكــون واضحــا

تنص المادة 58 من قانون المعامات والتجارة الإلكترونية على ما يلي:
“مــا لــم يتفــق مــزود الخدمــة والمســتهلك علــى فتــرة أخــرى للتســليم أو تنفيــذ العقــد، فيجــوز للمســتهلك إنهــاء العقــد مــع 
 لاسترداد أي 

ً
 وسيكون مستحقا

ً
مزود الخدمة حينما يتأخر التسليم أو أداء العقد لفترة تزيد عن ثاثين )30( يوما

دفعــات قدمهــا بموجــب العقــد عــن المنتجــات، أو الخدمــات أو أي أداء آخــر للعقــد تأثــر بهــذا التأخيــر.
لــن يكــون هنــاك أي واجــب علــى المســتهلك للدفــع مقابــل أي ســلع أو منتجــات أو خدمــات لــم تطلــب مــن جانبه/هــا، أو 
أن يدفــع تكلفــة إعــادة تلــك الســلع بمــا فــي ذلــك أي ســلع أو منتجــات تــم تســليمها إلــى المســتهلك بواســطة مــزود الخدمــة 

عــن طريــق الخطــأ.
ويجــب علــى مــزود الخدمــة أن يخطــر المســتهلك بــأي تأخيــر أو أي صعوبــات أخــرى واجهتــه يكــون لهــا تبعــات مهمــة علــى 

أداء العقــد.“
 علــى الأقــل، إلا أنــه قــد تكــون هنــاك بعــض 

ً
 أن القانــون يطلــب التســليم فــي خــال 30 يومــا

ً
 معقــولا

ً
بالرغــم مــن أنــه يبــدو أمــرا

، حينمــا لا تكــون المنتجــات متوفــرة فــي المخــزون ويجــب طلبهــا بواســطة التاجــر. فــي 
ً
الحــالات التــي تتســبب فــي صعوبــات، مثــا

تلــك الحالــة، ســيكون مــن الضــروري تحديــد فتــرة تســليم أكثــر مرونــة. إن القانــون يقبــل مثــل هــذه الترتيبــات التعاقديــة. 
ستكون المنتجات التي تصاب بضرر أو تلك التي تفقد خال النقل من مسؤولية التاجر، والذي يتعين عليه أن يتأكد من 
أنــه مغطــى بمطالبــة ضــد الناقــل أو بشــركة تأميــن موثــوق بهــا. غيــر أنــه يجــب علــى التاجــر مراجعــة شــروط وأحــكام منظمــات 

، شروط وأحكام بريد قطر(.
ً
 من مسؤولياتهم )مثا

ً
النقل، والتي قد تحد كثيرا

وفــي حــالات التعامــل بيــن الشــركات B2B، فســتوضح شــروط التجــارة الدوليــة INCOTERMS مــن يتحمــل المخاطــر عــن 
، تســليم المصنــع، علــى ظهــر الباخــرة ...(.

ً
فقــدان الســلع أو الأضــرار، وفــي أي مرحلــة مــن مراحــل الشــحن )مثــا

11. الفحص عند التسليم
المادة المقترحة:

، فعلــى الأقــل فــي أقــرب فرصــة 
ً
“إننــا ننصحــك بــأن تقــوم بفحــص المنتجــات فــور اســتامها، وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنــا

عمليــة ممكنــة.
، وفي حالة 

ً
 أو عدم تطابق تعتقد أننا مسؤولون عنه، يجب عليك إخطارنا في خال ..... يوما

ً
وإذا ما اكتشفت عيبا

عدم قيامك بذلك فستعتبر بأنك قد قبلت السلع المباعة.“
 تحت مادة الضمان )يرجى الاطاع أعاه(. وقد يكون من المريح صياغته تحت عنوان 

ً
لقد تم ذكر هذا الحكم سلفا

منفصل، لأنه يحتوي على تنبيه أو تحذير مهم للمســتهلك، قد يبدو “غير ملحوظ“ بعض ال�ســيء إذا ما تم تضمينه 
تحت عنوان “الضمان“. 

هذه المادة تتما�سى مع المادة 458 من القانون المدني القطري.

12. الحق في الانسحاب
إننــا نقتــرح النــص التالــي الــذي يعطــي المســتهلك الحــق فــي الانســحاب مــن العقــد. إن الحقــوق الممنوحــة للمســتهلك هنــا توفــر 
لــه حمايــة اكثــر ممــا توفرهــا لــه الحمايــة القانونيــة. )يرجــى الاطــاع أدنــاه(. إن الحــق فــي الانســحاب مــن العقــد بــدون ســبب 
 لرفــع ثقــة المســتهلك فــي تعامــات التجــارة الإلكترونيــة. إن حقيقــة أن المســتهلك لا يمكنــه 

ً
أو مبــرر محــدد هــو أمــر مهــم جــدا

 وأنــه قــد طلبــه بنــاء علــى صــورة ثنائيــة الأبعــاد علــى موقــع إلكترونــي، تضعــه فــي 
ً
رؤيــة المنتــج الــذي طلبــه وتلمســه فعليــا

موقــع أضعــف مقارنــة بالبائــع. هــذا القصــور يمكــن موازنتــه مــن خــال توفيــر حــق واقعــي لانســحاب مــن العقــد. إن الحــق 
فــي الانســحاب مــن العقــد مختلــف مــن الحــق فــي إلغــاء العقــد قبــل الشــحن )كمــا هــو مذكــور فــي المــادة 3(، والــذي يبــدو كحــق 
“لتهدئــة“ قــرارات شــراء غيــر مترويــة. وحينمــا يســتخدم حــق التهدئــة، لا تكــون هنــاك حاجــة لإعــادة الســلع ويمكــن أن يكــون 

.
ً
اســترداد المدفوعــات مــن قبــل التاجــر مختلفــا

“بعــد شــحن المنتــج و/أو بعــد تســليم المنتــج يظــل مــن حقــك أن تلغــي الشــراء بــدون ســبب محــدد فــي خــال أربعــة عشــر 
، بإخطارنــا بالبريــد الإلكترونــي أو بالبريــد المســجل.

ً
)14( يومــا
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ويتعيــن عليــك أن تقــوم بإعــادة المنتــج إلينــا، فــي تغليفــه الأصلــي، فــي خــال 5 أيــام عقــب إخطــارك لنــا بأنــك ترغــب فــي 
الانسحاب كما يجب عليك دفع تكاليف الإعادة إضافة إلى، حسب الاقتضاء، أي ضرائب قد تكون مستحقة  في 

حالــة الاســتيراد. 
إننــا لا نقبــل إعــادة الســلع المتضــررة أو المنقوصــة، والتــي تكــون قــد فقــدت أو تضــررت أجــزاء منهــا أو مــن مســتهلكاتها أو 

ماحقهــا أو مســتنداتها. 
وإذا مــا تــم اســتيفاء شــروط الانســحاب وإعــادة الســلع، فســنقوم بــرد ســعر البيــع وفقــا لسياســة اســترداد الدفعــات 

كمــا هــو موضــح أدنــاه.
 من الطلب، 

ً
ويمكن تطبيق الحق في الانسحاب فقط على مجمل الطلب، بما في ذلك أي هدايا مجانية كانت جزءا

غيــر أنــه لا يمكــن تطبيقــه علــى منتجــات محــدودة مــن الطلــب، مــا لــم نوافــق علــى ذلــك صراحــة. وينطبــق هــذا بصــورة 
.
ً
 بالنســبة للمنتجــات التــي يمكــن شــراؤها بمزايــا معينــة عندمــا يتــم شــراؤها معــا

ً
اكثــر تحديــدا

ولا ينطبق حق الانسحاب على:
 لـــرغـــباتك. -

ً
 لمـــواصـفاتك أو تـلـك الـتي تـم وضــع لمــسات شـخـصـية عــليها وفــقا

ً
الســلـع الـتي صــنعت وفــقا

 الكتب، المجات، ألعاب الكمبيوتر، الموسيقى، البرمجيات، الأشرطة، الأقراص المدمجة أو أقراص -
الــفيــديــو الــرقــمــيــة، أو أي حــامــل آخــر لمحــتــوى رقــمي، إذا تم فــتــح التــغــليــف المحــكــم الإغــاق،  

الملــفات الإلــكــترونيــة ذات المحــتــوى الــرقــمي الــتي تــم تنزيــلــها أو إرســالــهــا بالبـــريد، -
السلع القابلة للتلف والتي يمكن ان تتدهور أو تنتهي صاحيتها بسرعة، -
 تــوريد الســلــع المغــلقــة وغــيــر المــائمــة للإعــــادة لأســباب تتعــلــــق بحــمــايــة الــصـــحــة أو النــظافــة والــــتي تــم فــتحها -

عقب التسليم،  
- “.

ً
 لـطبيعتها، مـع أصناف أخـرى بحـيث لم يعد فـصلها ممكنا

ً
توريد السلع التي اختلطت، عقب التسليم، ووفقا

وفــي حالــة عقــود التســليم المتكــرر للســلع، يمكــن النــص علــى أن الحــق فــي الانســحاب ينطبــق فقــط عقــب التســليم الأول. 
 علــى حــدة، أو فــي مجموعــات أو أجــزاء منفصلــة، فيمكــن أن 

ً
ومــن جانــب آخــر، إذا تــم طلــب ســلع متعــددة يتــم تســليمها كا

 بعــد آخــر تاريــخ تســليم. 
ً
تنــص الشــروط والأحــكام علــى أنــه يمكــن ممارســة حــق الانســحاب خــال فتــرة تمتــد إلــى )14( يومــا

ويمكــن إضافــة مــادة شــبيهة فيمــا يتعلــق بتســليم الخدمــات، حيــث يمكــن تطبيــق الحــق فــي الانســحاب طالمــا لــم يتــم تقديــم 
الخدمــة )بصــورة كاملــة أو جزئيــة(، وخــال )....( يــوم بعــد تأكيــد الطلــب، مــع اســتثناء:

بالأنشــطة - المتعلقــة  الخدمــات  أو  الأطعمــة  تمويــن  الســيارات،  تأجيــر  البضائــع،  ونقــل  الإقامــة،   توفيــر 
الترويحية إذا كان العقد ينص على تاريخ معين أو فترة معينة للتنفيذ.  

 أو تم الشروع في تقديمها. -
ً
تقديم خدمة حينما تكون الخدمة قد تم تقديمها سلفا

ملاحظة:
تنص المادة 57 من قانون المعامات والتجارة الإلكترونية على أنه: 

“مــا لــم تتفــق الأطــراف علــى خــاف ذلــك، يكــون للمســتهلك الحــق، حينمــا يتــم إبــرام العقــود بالاتصــالات الإلكترونيــة، فــي 
إلغــاء أو إنهــاء العقــد فــي خــال ثاثــة )3( أيــام مــن تاريــخ الدخــول فــي العقــد طالمــا أن مــزود الخدمــة لــم ينفــذ العقــد بصــورة 
كاملة وعلى نحو يخدم أغراض العقد خال تلك الفترة، وطالما أن المستهلك لم يستخدم السلع أو المنتجات التي يستلمها 

أو يحصــل علــى أي فائــدة أو قيمــة منهــا.“
إذن، فــإن المتطلبــات القانونيــة هــي أقــل ممــا نقترحــه فــي هــذه المبــادئ التوجيهيــة. إن الفتــرة التــي يســتطيع المســتهلك خالهــا 
الانسحاب من العقد قصيرة، والثاثة أيام تبدأ من اللحظة التي يبرم فيها العقد، وليس من وقت استام السلع. وعليه، 
 لــم 

ً
فــإن الحكــم القانونــي لا يوفــر فرصــة لانســحاب مــن العقــد حينمــا يصــاب المســتهلك بخيبــة الأمــل لــدى اســتامه منتجــا

يكن قد رآه أو تحسسه من قبل. إنها مجرد فترة تهدئة عقب قرار شراء غير مترو. إنها حماية مفيدة، ولكنها ليست أفضل 
حماية للمستهلك.

إن الممارســة الافضــل، مــن ناحيــة ثقــة المســتهلك، تتمثــل فــي أن يعتبــر الحــق فــي الانســحاب كإمكانيــة لانســحاب مــن العقــد 
عقــب اســتام الســلع، حتــى يتحقــق التــوازن مــع حقــوق المســتهلك الــذي لــم يكــن قــد رأى إلا صــورة ثنائيــة الأبعــاد للمنتــج 
علــى موقــع إلكترونــي دون أن تكــون لديــه الفرصــة لمعاينــة المنتــج نفســه. إن حــق الانســحاب يجــب أن يعالــج هــذا الخلــل فــي 
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التــوازن. إن إمكانيــة إعــادة ســلعة كان شــراؤها خطــأ، حتــى ولــو لــم تكــن الســلعة معيبــة، يعتبــر صمــام أمــان مهــم للمســتهلك 
لتعزيــز مســتوى ثقتــه فــي التجــارة الإلكترونيــة.

 أكبر من الحماية وليتمكن 
ً
لقد طبق العديد من متاجر التجارة الإلكترونية في قطر هذا المبدأ حتى يوفر للمستهلكين قدرا

من منافسة مواقع التجارة الإلكترونية العالمية الصديقة للمستهلك.
يمكــن للتاجــر أن ينشــر اســتمارة نموذجيــة لحــق الانســحاب علــى موقعــه  ولترشــيد و تيســير عمليــة حــق الانســحاب، 

الإلكترونــي تتضمــن كل البيانــات ذات الصلــة التــي يتعيــن علــى المســتهلك تقديمهــا.

13. سياسة رد المدفوعات           
تحتــوي سياســة رد المدفوعــات علــى ملخــص لخيــارات رد المدفوعــات التــي قــد تطبــق فــي عاقــة مــع حــالات تحكمهــا مــواد 

مختلفــة )المنتجــات المعيبــة، الحــق فــي الانســحاب(.
 للمبادئ التالية:

ً
 لرد المدفوعات، فسنقوم برد مدفوعاتك وفقا

ً
“إذا كنت مستحقا

 )أ( في حالة إعادة المنتجات، عقب الاستخدام الصحيح لحق الانسحاب )المادة 12(: سنقوم -
 بعد استام المنتجات سليمة وكاملة، مع خصم أي تكاليف

ً
برد سعر البيع خال ..... يوما   

، وخصم ضرائب الاستيراد إذا كان علينا دفعها.
ً
 خاصا

ً
  تسليم خاصة إذا كنت قد طلبت تسليما

 )ب( في حالة المنتجات المعيبة أو غير المطابقة التي لا يمكن إصاحها أو استبدالها خال فترة -
   الضمان: إذا كانت في نفس الأحوال المذكورة في )أ( ينطبق عليها ما ينطبق على )أ(، وفي

  حالة الاستخدام لفترة معينة من الزمن: ربما مع خصم تعويض الاستخدام.
)ج( في حالة المنتجات المتضررة أو المفقودة خال النقل لعنوانك : رد مدفوعاتك بالكامل. -
 )د( في حالة إنهاء عقد خدمات بسبب تغييرات فرضت من جانبنا: رد جزء من السعر المدفوع -

 يتناسب مع الفترة المتبقية )بالنسبة والتناسب(. 
ً
  مسبقا

أي رد مدفوعات عن منتجات أو خدمات تم شراؤها تحت حمات ترويج، سيتم برد السعر الترويجي فقط.“

14. الملكية الفكرية
المادة أدناه تغطي الملكية الفكرية المتعلقة بالمنتجات والخدمات. وفي شروط استخدام موقع الويب كنا قد أدرجنا مادة 

تحمي الملكية الفكرية المتعلقة بمحتوى الموقع الإلكتروني في حد ذاته. 
 “لا يجوز لك إعادة إنتاج، أو استخراج، أو نسخ، أو تكرار، أو جمع، أو بيع، أو إعادة بيع أي جزء من سلعنا أو 

، دون موافقتنا الخطية المسبقة.  
ً
خدماتنا أو أن تستغلها تجاريا

لا يجوز لك حذف أي إشعار عن حقوق النشر أو العامة التجارية.
 أخرى من التراخيص التي تتضمن 

ً
البرمجيات المشتراة قد تتضمن اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي أو أنواعا

 لاستخدام، يجب عليك مراجعة هذه الشروط عند ما تقوم بتثبيت البرمجيات واستخدامها.“
ً
 وقيودا

ً
شروطا

وبتحديد أكثر فيما يتعلق بالبث:
“يجب أن تمتنع، وأن تمتنع من تمكين الآخرين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من:

 تنزيل، استخراج، جمع، توزيع، تعديل، عرض، أداء، نشر أي محتوى تم الحصول عليه من خال -
خدمة الاشتراك، أو إنشاء أعمال مشتقة منه، أو عرضه للبيع أو، بصورة عامة، استخدامه بخاف    

ما هو مذكور في هذه الشروط والأحكام.  
 الالتفاف على، حذف، تعديل، تعطيل أي من أدوات حماية المحتوى في خدمة الاشتراك، أو -

استخدام أي روبوتات، أو سبايدر )Spider( أو سكريبر )Scraper(  أو أي وسائل أوتوماتيكية للوصول إلى،    
أو استخاص أو الاحتفاظ بمحتوى الخدمة، أو إجراء هندسة عكسية، أو تفكيك أي برمجيات أو أي    

منتجات رقمية يمكن الوصول إليها من خال الخدمة، أو التاعب بأي خدمة أو محتواها.  
 إذا خالفت أي من هذه الأحكام 

ً
  إننا نحتفظ بالحق في إنهاء أو تعليق أو تقييد الوصول إلى خدمة الاشتراك فورا

أو انخرطت في أي من الأفعال المذكورة أو في أي استخدام غير قانوني أو احتيالي للخدمة.“
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15. المسؤولية عن المنتجات أو الخدمات
المــادة التاليــة تحكــم الحــالات التــي يصــاب فيهــا المســتهلك أو طــرف ثالــث بضــرر ســببه منتــج تــم شــراؤه أو خدمــة تــم شــراؤها. 
، المعلومــات الخاطئــة علــى الموقــع التــي تســبب 

ً
وهــذا لا يشــمل الضــرر الــذي يســببه الموقــع الإلكترونــي فــي حــد ذاتــه )مثــا

، أو البرمجيــات الخبيثــة المنتقلــة( والمحكومــة بشــروط اســتخدام الموقــع الإلكترونــي. وكذلــك، فــإن مســألة الضــرر 
ً
أضــرارا

الــذي تســببه المنتجــات تختلــف عــن مســألة الضمــان عــن المنتجــات أو الخدمــات المعيبــة، وكمــا هــو مذكــور فــي المــادة 9. 
فــإن الضمــان يغطــي الفشــل الناتــج مــن عــدم القــدرة علــى اســتخدام المنتــج أو الخدمــة وبالتالــي ينشــأ الحــق فــي الإصــاح أو 
الاســتبدال أو الإعــادة. إنــه يركــز علــى فائــدة المنتــج أو الخدمــة نفســهما. أمــا مــادة المســؤولية هــذه، فإنهــا تركــز علــى أضــرار 
، الضــرر المــادي الناتــج عــن انفجــار بطاريــة أحــد المنتجــات المشــتراة، أو الضــرر 

ً
إضافيــة يســببها منتــج أو تســببها خدمــة، مثــا

 مــن لعبــة غيــر مائمــة. المــادة المقترحــة يمكــن أن تكــون كمــا يلــي:
ً
الــذي يصيــب طفــا

“لن نكون بحال من الأحوال مسؤولين عن أي ضرر تسببه منتجاتنا أو خدماتنا بخاف الضرر الشخ�سي لصحتك 
أو ممتلكاتــك الشــخصية، وذلــك الــذي يصيــب أســرتك، ولــن نكــون بحــال مــن الأحــوال مســؤولين عــن أي أضــرار أدبيــة 

أو تجارية، أو عن فقدان الفرص. 
، فلــن نكــون مســؤولين إذا كان بإمكانــك رفــع مطالبــة ضــد 

ً
وفــي حالــة المســؤولية عــن المنتجــات التــي تســبب ضــررا

الجهــة المصنعــة أو المســتوردة للمنتــج مباشــرة. وفــي حالــة وقــوع المســؤولية علينــا، بصــرف النظــر عــن إعــان إخــاء 
مســؤوليتنا، فســنكون مســؤولين فقط إلى الحد الأق�سى لمســؤولية الجهة المصنعة أو المســتوردة، وســتنطبق علينا 

كافــة إعانــات إخــاء المســؤولية الصــادرة عــن الجهــة المصنعــة أو المســتوردة وكأنهــا قــد صــدرت عنــا.
 لصحــة أو ســامة المســتهلكين، فســنراعي الإطــار القانونــي 

ً
 أو تهديــدا

ً
وفــي حالــة احتــواء منتجنــا علــى عيــب يســبب خطــرا

 لمــا يطلبــه القانــون. وإذا كنــت قــد اشــتريت ذلــك 
ً
لاســترجاع المنتجــات)7(، وســنقوم بإخطــار الســوق بالمخاطــر وفقــا

المنتــج، فإننــا نطلــب منــك أن تتبــع التعليمــات الخاصــة بإرجــاع أو إصــاح ذلــك المنتــج.
ولــن نكــون مســؤولين عــن الضــرر الناتــج عــن الاســتخدام غيــر الصحيــح أو الصيانــة غيــر الصحيحــة للمنتــج، أو عــن 
مخالفــة لشــروط الشــراء أو لإي تعليمــات، أو تنبيهــات، أو قيــود تتعلــق بالعمــر، أو تعديــات فــي المنتــج لــم تقــر مــن 

جانبنــا.“
إن الأضرار الأدبية وفقدان الفرص هي أشياء لا يمكن التنبؤ بها. فلنفترض أن امرأة اشترت فستان زفاف  واتضح أنه لا 
 لتصوير رحلة 

ً
 ما اشترى كاميرا فيديو  تحديدا

ً
يمكن استخدامه في يوم الزفاف بسبب عيب فيه. أو لنفترض أن شخصا

أحامه، ولكنها لم تعمل بسبب عيب فيها. هل من الإنصاف استبعاد الأضرار الأدبية التي ربما يكون المستهلك قد تعرض 
لهــا؟ ليــس مــن وجهــة النظــر الذاتيــة للمســتهلك، ولكــن ربمــا مــن وجهــة نظــر التاجــر والــذي ســتكون العواقــب الماليــة عليــه 
غيــر متناســبة إذا مــا قورنــت بســعر الشــراء. إن عدالــة مثــل هــذه القيــود علــى المســؤولية يجــب النظــر إليهــا فــي ضــوء العمــل 
التجــاري المعيــن )حيــث أن بعــض الأعمــال تنطــوي بطبيعتهــا علــى بعــض المخاطــر(، بالإضافــة إلــى موقــف شــركات التأميــن 

فيمــا يتعلــق بالمخاطر.  
 لتعويــض منصــف عــن أي ضــرر للممتلــكات 

ً
تنــص المــادة 3 مــن قانــون حمايــة المســتهلك علــى: يكــون المســتهلك مســتحقا

 
ً
أو الأضــرار الماليــة التــي تصيبــه نتيجــة لشــراء أو اســتخدام ســلع أو خدمــات. ويعتبــر أي اتفــاق بخــاف مــا تقــدم ذكــره باطــا
وبــا أثــر. وعليــه، فــإن الشــروط والأحــكام قــد تغطــي بعــض الآليــات المتعلقــة بهــذه المســؤولية، ولكــن لا يمكنهــا أن نســتثني 
بصورة كاملة التعويض المنصف. إن “الخط الأحمر“ بين ما هو مسموح وما هو غير مسموح سيتقرر بناء على السوابق 

القضائيــة. 
ويمكن إضافة بعض المواد فيما يتعلق بخدمات البث:

“كل المحتــوى المنقــول أو المتوفــر مــن خــال خدمتنــا هــو مــن مســؤولية الشــخص الــذي ين�ســئ المحتــوى، وحــده. إننــا لا 
نتحكم في أي محتوى لطرف ثالث متضمن في الخدمات ولا نتحمل أي مسؤولية عن جدولة برامج، أو توصيل، أو 

أداء أو دقــة أو موثوقيــة أو ســامة أو قانونيــة أو أخاقيــة أي محتــوى لطــرف ثالــث.
 
ً
 علينا، أن نحجب أو نحذف أي محتوى قد يكون، في رأينا الخاص والمنفرد، تشهيريا

ً
إن من حقنا، ولكن ليس لزاما

 أو غير لائق، أو غير قانوني، أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية أو ضار بأي صورة بخاف ذلك.“
ً
أو عدوانيا

يرجى الاطاع على المادة 14 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008  
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16. الظروف الاستثنائية
 إذا لــم يكــن بوســعه تنفيــذ التزامــه أو إذا 

ً
 للمــادة 171.2 مــن القانــون المدنــي القطــري، لا يمكــن اعتبــار طــرف مســؤولا

ً
وفقــا

 بحيــث يعرضــه إلــى خســارة جســيمة، نتيجــة لحــادث اســتثنائي لــم يكــن مــن الممكــن 
ً
كان تنفيــذ الالتــزام قــد أصبــح مرهقــا

، فــي حالــة الكــوارث الطبيعيــة أو الظــروف السياســية التــي تســببها ســلطات خارجيــة، أو زيــادات فــي ضرائــب 
ً
توقعــه، مثــا

خارجيــة معينــة، إلــخ.
 بحيــث 

ً
 أو مكلفــا

ً
 “لــن نكــون مســؤولين إذا لــم يكــن بإمكاننــا تنفيــذ التزامنــا، أو إذا كان التنفيــذ ســيكون مرهقــا

يعرضنــا لمخاطــر الخســارة الجســيمة، نتيجــة لحــادث اســتثنائي لــم يكــن بوســعنا، بصــورة معقولــة، توقعــه. وفــي مثــل 
هــذه الحــالات، ســنقوم بتقييــم مــا إذا كان بإمكاننــا أداء التــزام متأخــر، حينمــا تســمح لنــا الظــروف بالتنفيــذ بصــورة 

معقولــة.“

17. التغييرات في خدماتنا
لقــد تمــت تغطيــة التغيــرات فــي عــروض المنتجــات فــي الشــروط والأحــكام الســابقة. إن آثــار تلــك التغييــرات أقــل أهميــة حيــث 
أنهــا تتعلــق بــكل حالــة مشــتريات علــى حــدة، حيــث يكــون مــن المفتــرض أن يقــوم المســتهلك بمراجعــة المنتــج قبــل إصــدار طلــب 
الشــراء. أما التغييرات في الخدمات طويلة الأمد أو عقود الاشــتراك فهي مختلفة، لأن مزود الخدمة والمســتهلك مرتبطان 
بعقــد لمــدة محــددة، وشــروط مثــل تلــك الخدمــات يجــب، عــادة، ألا تعــدل مــن طــرف واحــد. غيــر أنــه فــي العاقــات التــي 
تكــون بيــن جهــة واحــدة مــن طــرف، وجهــات عديــدة مــن الطــرف الآخــر، ســيكون مــن الضــروري، فــي غالــب الأحــوال، تنفيــذ 
، حينمــا يتوجــب علــى خدمــة بــث أن  تلغــي بعــض القنــوات 

ً
تغييــرات يكــون لهــا بالضــرورة أثــر علــى جميــع المســتهلكين. مثــا

لارتفاع تكاليف الترخيص، أو لأن القنوات قررت الكف عن منح أي ترخيص. وحينما ينطوي التغيير على احتمال لآثار 
 بالتناســب عــن الفتــرة التــي 

ً
ســلبية، يجــب تمكيــن المســتهلك مــن إلغــاء الاشــتراك وأن يــرد لــه مبلــغ الاشــتراك المدفــوع مســبقا

، فلن تكون هناك حاجة 
ً
لن يتمكن فيها من استخدام الاشتراك )بالنسبة والتناسب(. أما إذا كان الاشتراك يدفع شهريا

لــرد المدفوعــات، حيــث لــن تكــون المدفوعــات الشــهرية مســتحقة بعــد ذلــك.
“إننــا نحتفــظ بالحــق فــي مراجعــة، أو تعديــل أو تغييــر خدمــات الاشــتراك مــن آن لآخــر بمــا فــي ذلــك نمــاذج التســعير، 
طــرق الدفــع، عروضنــا، القنــوات ...، وأي تغييــر فــي خدماتنــا ســينطبق بعــد فتــرة لا تقــل عــن ثاثيــن )30( يــوم عقــب 
إخطــارك بــه بالبريــد الإلكترونــي. وإذا لــم توافــق علــى التغييــر المقتــرح، فســيكون مــن حقــك إلغــاء اشــتراكك برســالة 
بالبريــد الإلكترونــي إلــى خدمــة العمــاء لدينــا أو بالبريــد المســجل فــي خــال خمســة عشــر )15( يــوم بعــد إخطــار البريــد 
 عــن الفتــرة 

ً
 لاســترداد نســبة ســعر الاشــتراك المدفــوع مســبقا

ً
الإلكترونــي الصــادر مــن قبلنــا. وســتكون عندئــذ مســتحقا

التــي لــن تســتطيع فيهــا اســتخدام الخدمــة.“

1٨. التغييرات في الشروط والأحكام
إن التجارة الإلكترونية نشاط في حالة تطور دائم. وبالتالي، لابد للتاجر أو مزود الخدمة من امتاك قدر كاف من المرونة 
لأقلمه وتعديل الشروط والأحكام. وبما أن عاقته بعمائه، هي عاقة جهة واحدة بجهات عديدة ، فمن البديهي أنه لن 
يتمكن من التفاوض حول الشروط والأحكام مع كل مستهلك في الطرف الآخر على حدة، وسيكون عليه تعديل الشروط 

 من طرف واحد. وفيما يلي نص عام:
ً
والأحكام انفراديا

“إن مــن حقنــا تحديــث وتعديــل هــذه الشــروط والأحــكام مــن آن لآخــر. وســيتم إخطاركــم بحقيقــة أنــه قــد تــم تحديــث 
هــذه الشــروط والأحــكام بالبريــد الإلكترونــي أو بإعــان علــى موقعنــا الإلكترونــي.

وســتنطبق الشــروط والأحــكام الجديــدة علــى أي مشــتريات تتــم بعــد تاريــخ نفــاذ الشــروط والأحــكام الجديــدة. إننــا 
ننصحــك بمراجعــة الشــروط والأحــكام عقــب كل مشــتريات لاحقــة، وبإشــارتك إلــى أنــك قــد قــرأت الشــروط والأحــكام 

 .
ً
قبــل إصــدار امــر الشــراء، تعتبــر قــد وافقــت علــى هــذه الشــروط والأحــكام الســارية حاليــا

 تنزيل نسخة من شروطنا وأحكامنا.
ً
بإمكانك دائما
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وفــي حالــة أي مناقشــات عــن النســخة الســارية مــن الشــروط والأحــكام فــي نقطــة زمنيــة معينــة، فســتكون النســخة 
الســارية هــي تلــك التــي نحتفــظ بهــا فــي قاعــدة بياناتنــا كنســخة ســارية فــي تلــك النقطــة المعينــة مــن الوقــت.“

، لمــدة ســنة أو 
ً
 فــي حالــة الاشــتراكات أو الخدمــات المســتمرة بموجــب عقــد محــدد المــدة، مثــا

ً
وقــد يكــون الأمــر أكثــر تعقيــدا

ســنتين. لقــد شــرحنا أعــاه، )فــي المــواد 6 و17( التعديــات فــي أســعار  الخدمــات المســتمرة أو التعديــات المهمــة الأخــرى فــي  
، اشــتراك لاســتماع لبــث موســيقي بدفعــات شــهرية(. فــي تلــك الحالــة، يجــب 

ً
الخدمــات خــال عقــد ذي مــدة محــددة )مثــا

أن يحتفظ المستهلك بالسعر الحالي حتى انتهاء الاشتراك أو أن يكون لديه الحق في إنهاء الاشتراك إذا لم يوافق على زيادة 
الســعر أو أي تغييــر هــام آخــر. وقــد تحــدث نفــس المشــكلة عندمــا يتــم تغييــر شــروط وأحــكام أخــرى يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى 

وضــع المســتهلك. ويمكــن إضافــة مــا يلــي للمــادة الســابقة:

 تأثير سلبي على استخدامك للخدمة، فبإمكانك 
ً
“إذا لم توافق على تعديل الشروط والأحكام وإذا كان للتعديل فعا

، فسنقوم برد المبلغ الذي يتناسب مع الفترة الزمنية التي 
ً
إلغاء العقد الحالي، وفي حالة الخدمات المدفوعة مسبقا

لن تتمكن فيها من استخدام الخدمة.“

1٩. الاتصالات
المادة النموذجية:

“يمكنك الاتصال بنا باستخدام أرقام الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، صندوق البريد أو العنوان المذكور هنا. 
ويمكننا الاتصال بك على رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، أو العنوان الذي ذكرته في وقت تسجيلك.

إن مــن حقنــا أن نرســل إليــك مراســات تجاريــة عبــر البريــد الإلكترونــي إذا كنــت قــد أعطيــت موافقــة محــددة بذلــك  
الاســتخدام لبياناتك. وســيكون بإمكانك ســحب موافقتك واختيار الانســحاب من مثل تلك المراســات والاتصالات 

كمــا هــو مذكــور فــي سياســتنا فــي شــأن الخصوصيــة.“ 

20. الشكاوى
تقــدم هــذه المــادة إمكانيــة للمعالجــة الداخليــة لشــكاوى المســتهلكين. وإذا لــم تتوصــل المعالجــة الداخليــة إلــى حــل مقبــول، 

فيمكــن تقديــم الشــكوى أو النــزاع للجهــة المختصــة، المحكمــة، أو، مراكــز التحكيــم إذا توفــرت. 
“فــي حالــة الشــكوى، فإننــا نحثــك علــى الاتصــال بخدمــات العمــاء لدينــا علــى  ...............  )عنــوان البريــد الإلكترونــي، 
رقم الهاتف(. وستكون خدمة العماء متوفرة طوال أيام العمل خال ساعات الدوام )................( وباللغات التالية 

............................. وســنقوم بمراجعة شــكواك ومحاولة الوصول إلى حل مقبول إذا بدا أن لشــكواك ما يبررها.“ 

21. أحكام متنوعة
يمكن تضمين مواد متنوعة مثل:

“إذا اعتبرت أي مادة في هذه الشروط والأحكام غير قابلة للإنفاذ  أو ستكون غير قابلة للإنفاذ بسبب تشريع جديد، 
فستعتبر باطلة وبا أثر، وسنعتبر، نحن وأنت، بأننا قد قبلنا بمادة صالحة وقريبة إلى أق�سى ما يمكن من محتوى 

المادة غير القابلة للإنفاذ.“
“لا يجوز لك تحويل أي حقوق أو التزامات أو أي اشتراك لأي طرف ثالث دون موافقتنا الخطية المسبقة.“

22. القانون الحاكم  وتسوية المنازعات
مــن المهــم للتجــار فــي قطــر والذيــن يعملــون فــي ســياق عالمــي، التأكــد مــن أن القانــون القطــري ينطبــق علــى معاماتهــم، وأن 

الدعــاوى القضائيــة ممركــزة فــي محكمــة واحــدة محــددة، فــي قطــر.
إن المحكمــة الحصريــة ســتضمن تطبيــق الشــروط والأحــكام والقواعــد المعمــول بهــا بصــورة متســقة، وتجنــب التناقضــات 

بســبب التفســيرات المختلفــة مــن قبــل اختصاصــات تشــريعية مختلفــة. إن ذلــك أمــر مهــم للأمــن القانونــي للتاجــر. 
، فــي دول مختلفــة مــن دول 

ً
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن علــى التاجــر أن يتفــادى رفــع الدعــاوى عليــه فــي محاكــم مختلفــة، مثــا

مجلــس التعــاون الخليجــي. إن تناقــض الاختصاصــات التشــريعية مكلــف ومربــك.
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 تضمــن حصريــة ولايــة واختصــاص المحاكــم القطريــة 
ً
وبالتالــي، فمــن الأفضــل أن تتضمــن الشــروط والأحــكام شــروطا

وتطبيــق قوانيــن دولــة قطــر.
 
ً
وفــي داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي، فقــد تنــص المعاهــدات الحاليــة أو المســتقبلية علــى مــا إذا كان هــذا الاختيــار صحيحــا

 علــى قواعــد مشــابهة. 
ً
أم لا. وقــد تنــص الاتفاقيــات الثنائيــة مــع دول أخــرى أيضــا

المادة المقترحة:
“عاقتنا التعاقدية، وصاحية وتفسير وتنفيذ هذه الشروط والأحكام تخضع لقوانين دولة قطر.

وسيكون ل )محاكم دولة قطر( الاختصاص )الحصري( بشأن أي نزاع مبني على عاقتنا التعاقدية.“
ومن منظور تعزيز ثقة المســتهلك، فمن المهم أن يكون للمســتهلك إمكانية تقديم مطالبة في المحكمة، أو في مركز تحكيم، 
أو مــن خــال آليــة تســوية منازعــات بديلــة غيــر مكلفــة، محايــدة، وتســتطيع إصــدار الحكــم فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة. وحيــث 
أن هــذه المعامــات تتعلــق بقيــم ماليــة منخفضــة مــن وجهــة النظــر الماليــة، فيجــب أن يكــون هنــاك تناســب بيــن التكاليــف 

والصعوبــات المتعلقــة بالشــروع فــي إجــراءات معينــة والمبالــغ الماليــة التــي هــي علــى المحــك.
قــد يــؤدي قانــون التحكيــم لســنة 2017 بمــرور الزمــن إلــى صياغــة إجــراءات تحكيــم، ولكــن هــذه غيــر متوفــرة الآن بالنســبة 

لمنازعــات التجــارة الإلكترونيــة. 
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أ. مقدمة
 لقــد تمــت صياغــة نمــوذج سياســة الخصوصيــة المقــدم أدنــاه بمجملــه كمــواد نموذجيــة. وتوجــد التعليقــات والماحظــات

في الهوامش.

ب. نموذج سياسة الخصوصية
سياســة الخصوصيــة هــذه )“سياســة الخصوصيــة“( تحكــم معالجــة بياناتــك الشــخصية كجــزء مــن اســتخدامك ل 
 أدنــاه ب “الخدمــات“(. هــذه المعالجــة تتــم 

ً
)Name.qa( )“الموقــع الإلكترونــي“( وخدماتــه المصاحبــة )“والمشــار إليهــا معــا

 للقانــون رقــم 13 لســنة 2016 بإصــدار قانــون حمايــة خصوصيــة البيانــات 
ً
مــن قبــل )Name.qa( )“نحــن“، “نــا“( وفقــا

الشــخصية.
باســتخدامك للموقــع الإلكترونــي وللخدمــات فإنــك تقــر بأنــك قــد اطلعــت علــى سياســة الخصوصيــة هــذه بعنايــة وأنــك 
توافق عليها بدون أي تحفظات. إننا نحتفظ بالحق في تعديل أو تغيير سياسة الخصوصية وفق تقديرنا الخاص من آن 

لآخــر. وســيتم إخطــارك بهــذه التعديــات والتغييــرات.
 بأننا، وكجزء من الموقع الإلكتروني أو الخدمات، خاصة تلك المقدمة من خال الموقع الإلكتروني، 

ً
يرجى أن تحاط علما

قــد نســتخدم مــا يســمى بملفــات تعريــف الارتبــاط. وملفــات تعريــف الارتبــاط هــي ملفــات نصيــة صغيــرة يتــم تخزينهــا فــي 
القرص الصلب للجهاز وتحتوي معلومات معينة وفي بعض الأحيان بيانات شخصية. وللمزيد من المعلومات عن طريقة 

اســتخدامنا لملفــات تعريــف الارتبــاط، يرجــى الرجــوع لقســم ملفــات تعريــف الارتبــاط أدنــاه.

1. ماذا نعالج
عنــد اســتخدامك للموقــع الإلكترونــي أو الخدمــات، فأنــت توافــق علــى جمــع البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك   1-1

والتــي تشــمل
عند استخدام الموقع الإلكتروني: )أضف()٨(

عند استخدامك الخدمات )أضف()٩( 
عنــد اتصالــك بنــا )عبــر الموقــع الإلكترونــي، البريــد الإلكترونــي، الهاتــف، قنــوات التواصــل الاجتماعــي، إلــخ( 

)أضــف()10(  
مــن ناحيــة مبدئيــة، نحــن نحصــل علــى البيانــات الشــخصية المذكــورة أعــاه منــك مباشــرة. ولكــن إذا مــا اختــرت   2-1
، الفيس بوك، أو جوجل بلس( فســيتم جمع 

ً
أنت التســجيل عبر حســابك في وســائل التواصل الاجتماعي )مثا

هذه البيانات من ملفك في وسائل التواصل الاجتماعي. إننا ننصحك بالاطاع على سياسة الخصوصية لمزود 
خدمات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتعامل معها للتأكد من ماهية البيانات التي يقوم بمعالجتها عندما 
تســتخدم ميــزة تســجيل الدخــول فــي تلــك الوســائل. ولــن نقــوم نحــن بإرســال أي مــن البيانــات الشــخصية التــي 

تقدمهــا مــن خــال الموقــع الإلكترونــي إلــى مــزودي خدمــات التواصــل الاجتماعــي مــا لــم توافــق أنــت علــى ذلــك.

٨ على سبيل المثال:

التفاصيل الفنية المتعلقة بالجهاز الذي تستخدمه، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، نوع المتصفح، الموقع الجغرافي، ونظام التشغيل. -
معلومات تتعلق بسلوكك التصفحي، مثل طول فترات زياراتك، وأي روابط تنقر عليها، وأي صفحات تزورها، وكم مرة تزور صفحة ما -

٩ على سبيل المثال:

عناوين الاتصال بك والتفاصيل الأساسية للهوية مثل اسمك، عنوان البريد الإلكتروني، وبلد الإقامة -
التفاصيل المحددة للجهاز والتي يمكن استخدامها للتعرف عليك -
الخصائص الطبيعية مثل )....( -
التفاصيل المتعلقة بالصحة مثل )....( -
التفاصيل المتعلقة بالسلوك مثل )...( -

10 على سبيل المثال

تفاصيل الهوية الأساسية التي تقدمها لنا، مثل الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، وعنوان البريد، ورقم الهاتف، والشركة التي تعمل لها، ووظيفتك. -
محتوى اتصالك والتفاصيل الفنية لاتصال نفسه )مع من تتراسل من جهتنا، والوقت والتاريخ( -
ما تفضله أنت فيما يتعلق باســتام رســائلنا بالبريد الإلكتروني، مثل النشــرة الإخبارية، الترويجات، الإعانات، إلخ، إذا اخترت أن تســتلم مثل تلك الاتصالات وأوضحت ما  -

تفضلــه فــي إعداداتــك.
 من ملفك في وسائل التواصل الاجتماعي -

ً
المعلومات المتوفرة علنا

أي بيانات شخصية أخرى تختار أنت تقديمها لنا  -
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2. لماذا نعالج بياناتك الشخصية؟ 
إننا نعالج بياناتك الشخصية لنقدم بطريقة تتميز بالكفاءة ومخصصة لك المعلومات والمنتجات والخدمات   1-2
التــي تطلبهــا، إمــا عــن طريــق الموقــع الإلكترونــي، أو البريــد الإلكترونــي، أو الهاتــف أو قنــوات التواصــل الاجتماعــي.

وقــد نعالــج بياناتــك الشــخصية لأغــراض التســويق المباشــر، بعبــارة أخــرى، لنتمكــن مــن أن نقــدم لــك اتصــالات   2-2
. يرجــى ماحظة 

ً
وترويجــات وعــروض وإعانــات أخــرى صــادرة منــا أو مــن شــركائنا المختاريــن وموجهــة لــك تحديــدا

أننــا، مــع ذلــك، ســنتحصل علــى موافقتــك المســبقة قبــل أن نقــوم بذلــك.)11( وســيكون لــك الحــق فــي الانســحاب 
مــن اتصــالات البريــد الإلكترونــي باســتخدام الرابــط الموجــود علــى رســالة البريــد الإلكترونــي الخاصــة بالتســويق. 
وقــد نعالــج بياناتــك الشــخصية للقيــام بتحليــل إحصائــي حتــى نتمكــن مــن تحســين موقعنــا الإلكترونــي و/أو    3-2

خدماتنــا، أو تطويــر منتجــات و/أو خدمــات جديــدة. 
قد نقوم بتحويل بياناتك الشخصية للمؤسسة المالية أو مزود خدمات الدفع لنتيح لمؤسستك المالية و مزود    4-2

خدمــات الدفــع الــذي تتعامــل معــه الامتثــال لالتزاماتهــم القانونيــة.
قــد نقــوم بمعالجــة بياناتــك لإعــام أي طــرف ثالــث فــي ســياق أي اندمــاج محتمــل مــع أو اســتحواذ مــن قبــل/أو    5-2
 خــارج قطــر.

ً
بواســطة أو تفكيــك اندمــاج مــع ذلــك الطــرف الثالــث، حتــى لــو كان هــذا الطــرف الثالــث موجــودا
إذا، ومتى، ما كان من الممكن اعتبار تسجيلك أو استخدامك للموقع الإلكتروني و/أو الخدمات.   6-2

 لشروط حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى لطرف ثالث،
ً
انتهاكا )أ( 

 لأمن أو سامة الخدمات،
ً
تهديدا )ب( 

 علــى الموقــع الإلكترونــي و/الخدمــات أو أي مــن الأنظمــة المتضمنــة التابعــة لنــا أو لمقاولينــا مــن 
ً
خطــرا )ج( 

الباطن لتســببه في الفيروســات أو أحصنة طروادة أو برمجيات التجســس أو البرمجيات الخبيثة أو أي 
نــوع مــن الشــفرات الخبيثــة، أو

 
ً
، جارحــا

ً
، ضغائنيــا

ً
، افترائيــا

ً
، عنصريــا

ً
، تمييزيــا

ً
 علــى الكراهيــة، فاحشــا

ً
بــأي شــكل مــن الأشــكال، باعثــا )د( 

أو بــأي صــورة أخــرى غيــر لائــق أو غيــر قانونــي، فقــد نعالــج بياناتــك للمحافظــة علــى مصالحنــا المشــروعة 
ومصالــح شــركائنا والأطــراف الثالثــة.

قــد يتــم تحويــل بياناتــك الشــخصية إلــى الشــرطة أو الســلطات القضائيــة كدليــل، أو فــي حالــة كانــت هنــاك    7-2
شبهات معقولة عن تصرف غير مشروع أو جريمة ارتكبتها أنت من خال تسجيلك مع أو استخدامك للموقع 

الإلكترونــي و/أو الخدمــات.

3. إلى من نرسل البيانات الشخصية
 
ً
لن نرسل بياناتك الشخصية بطريقة تجعلها قابلة للتعرف عليها من قبل طرف ثالث إذا لم يكن ذلك مطلوبا   1-3

لتقديــم الخدمــات لــك، دون موافقتــك علــى القيــام بذلــك. 
قــد نعتمــد علــى معالجيــن مــن الطــرف الثالــث لتقديــم الخدمــات لــك. ســنقوم بالتأكــد مــن أن معالجــي الطــرف    2-3
الثالــث يقومــون بمعالجــة بياناتــك الشــخصية فقــط نيابــة عنــا، ولــدى تســلمهم تعليمــات منــا بذلــك. ونتعهــد 
بــأن يتــم اختيــار معالجــي الطــرف الثالــث بعنايــة كاملــة وأن يتــم تدريبهــم ليكونــوا علــى درايــة بضرورة ســامة وأمن 

بياناتــك الشــخصية.
قــد نرســل البيانــات بطريقــة لا توضــح صاحبهــا أو بيانــات مجمعــة إلــى منظمــات أخــرى يمكــن أن تســتخدمها    3-3

لتحســين المنتجــات والخدمــات وكذلــك تكييــف تســويق وعــرض وبيــع تلــك الســلع والخدمــات.

 لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية القطري
ً
11 هذا مطلوب وفقا
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4. أين نعالج بياناتك الشخصية
قــد نحــول بياناتــك الشــخصية إلــى منظمــات خــارج دولــة قطــر. وإذا حــدث مثــل هــذا التحويــل، فســنتأكد مــن   1-4
وجود تحوطات مائمة لضمان سامة وأمن بياناتك الشخصية وكذلك جميع الحقوق فيما يتعلق بالبيانات 

الشــخصية والتــي قــد تتوفــر لــك بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا.)12(

5. كيف نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية  
ســنقوم بمعالجــة بياناتــك بطريقــة مشــروعة ونزيهــة وشــفافة. وســنبذل قصــارى جهدنــا للحفــاظ علــى البيانــات   1-5

الشــخصية دقيقــة ومحدثــة.
ولمعالجــة بياناتــك بموجــب الشــروط الموضحــة فــي سياســة الخصوصيــة هــذه، فإننــا نحصــل علــى موافقتــك   2-5
 للحفــاظ علــى مصالحنــا 

ً
نتيجــة اســتخدامك لموقعنــا الإلكترونــي وخدماتنــا. وقــد نقــوم بمعالجــة بياناتــك أيضــا

المشــروعة والمصالــح المشــروعة لشــركائنا أو الطــرف الثالــث. 
إننــا نتعهــد بأننــا، فــي حالــة اشــتمال المعالجــة علــى بيانــات شــخصية ذات طبيعــة خاصــة مثــل الأصــل العرقــي،   3-5
الأطفــال، الحالــة الصحيــة، حالــة اللياقــة البدنيــة، الأحــوال الســيكولوجية، المعتقــدات الدينيــة، العاقــات 
الزوجية و/أو السجل الجنائي، نكون قد حصلنا على موافقة الإدارة المختصة في وزارة المواصات والاتصالات 

وفــق التدابيــر والضوابــط التــي يقررهــا وزيــر المواصــات والاتصــالات.)13(
ســنبذل قصــارى جهدنــا لنعالــج فقــط تلــك البيانــات الشــخصية الضروريــة لتحقيــق الأغــراض المذكــورة فــي   4-5
سياســة الخصوصيــة هــذه. إن معالجــة بياناتــك الشــخصية تتــم فقــط إلــى المــدى الضــروري لتحقيــق الأغــراض 
المذكــورة فــي سياســة الخصوصيــة هــذه أو إلــى حيــن قيامــك بســحب موافقتــك علــى معالجتهــا،)14( مــع العلــم بــأن 
 أنــك لــن تســتطيع بعــد ذلــك اســتخدام كل أو جــزء مــن الموقــع الإلكترونــي أو 

ً
ســحب موافقتــك قــد يعنــي ضمنــا

الخدمــات. وســنقوم بحــذف بياناتــك الشــخصية إذا قمــت أنــت بحذف/إغــاق ملفــك الشــخ�سي، مالــم يمنعنــا 
التــزام تنظيمــي أو أمــر إداري أو قضائــي مــن ذلــك.)15(

ســنقوم باتخــاذ التدابيــر الفنيــة والتنظيميــة المائمــة للحفــاظ علــى بياناتــك الشــخصية آمنــة مــن الوصــول غيــر   5-5
المصــرح بــه أو الســرقة أو الفقــدان العر�ســي أو التاعــب أو الإتــاف. وســيكون وصــول موظفينــا أو معالجينــا مــن 
 لالتزامــات ســرية صارمــة. غيــر أنــك تعــي، مــع 

ً
الطــرف الثالــث مقصــور علــى أســاس الحاجــة إلــى العلــم وخاضعــا

ذلــك، أن الســرية والأمــن همــا التزامــات ببــذل أق�ســى الجهــود فقــط، ولا يمكــن إعطــاء ضمانــات بشــأنها. ومــن 
أجــل الحفــاظ علــى بياناتــك أمنــة، فإننــا نمتثــل لسياســات الخصوصيــة التــي تضعهــا الإدارة المختصــة فــي وزارة 

المواصــات والاتصــالات.

6. حقوقك
لك الحق في طلب الوصول إلى، وكذلك الحصول على نسخة من، كل البيانات الشخصية المعالجة من قبلنا   1-6
 أن القصــد مــن تقديمهــا هــو إزعاجنا 

ً
والخاصــة بــك. طلبــات الوصــول الاحقــة الموجهــة إلينــا والتــي يكــون واضحــا

أو إلحــاق الضــرر بنــا لــن يلتفــت إليهــا. ويرجــى العلــم بــأن مدكــم بــأي نســخ قــد يخضــع لدفــع رســوم إداريــة معقولــة.
. )وفــي كل الأحــوال يمكنــك 

ً
لــك الحــق فــي أن تطلــب تصحيــح أي بيانــات شــخصية غيــر دقيقــة تخصــك مجانــا  2-6

تصحيــح جــزء كبيــر مــن هــذه البيانــات بنفســك مــن خــال ملفــك الشــخ�سي أو إعــدادات الحســاب.( وإذا تــم 
تقديــم طلــب للتصحيــح، فيجــب أن يرفــق مــع الطلــب مــا يثبــت خطــأ البيانــات المرغــوب تصحيحهــا.

ينــص القانــون القطــري لحمايــة خصوصيــة البيانــات الشــخصية علــى أنــه يجــب علــى المراقــب ألا يتخــذ أي ترتيبــات تحــد مــن تدفــق البيانــات الشــخصية عبــر الحــدود. غيــر أنــه،  12

من باب الشفافية والممارسات الجيدة، يتم تشجيع الشركات على تضمين قائمة بالدول التي ترسل لها البيانات.     

 للقانون القطري لحماية خصوصية البيانات الشخصية. 
ً
هذا مطلوب وفقا  13

ومن باب الممارسات الجيدة، يجب أن تقرر الفترة الزمنية التي ستحتفظ فيها بالبيانات الشخصية، أو أن تشرح بلغة واضحة المعايير المستخدمة لتحديد فترة التخزين.    14

احذف، إذا كان المستخدم لا يستطيع إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني.  15
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لــك الحــق فــي ســحب موافقتــك الســابقة علــى معالجــة بياناتــك الشــخصية. أمــا بالنســبة إلــى رســائل التســويق   3-6

المباشــر والمعلومــات التجاريــة والعــروض التــي نرســلها لــك بالبريــد الإلكترونــي ، فســتكون لديــك إمكانيــة اختيــار 

الانسحاب من )رفض( استام أي رسائل من هذا القبيل باتباع الرابط الموجود على رسالة البريد الإلكتروني 

نفســها. 

ولــك الحــق فــي طلــب حــذف معلوماتــك الشــخصية إذا لــم تعــد مطلوبــة فــي ضــوء الأغــراض الموضحــة فــي المــادة 2   

 لديــك أن طلــب الحــذف ســيتم تقييمــه 
ً
أو إذا ســحبت موافقتــك علــى معالجتهــا. علــى أنــه يجــب أن يكــون واضحــا

من جانبنا في ضوء التزاماتنا القانونية والتنظيمية أو الأوامر الإدارية أو القضائية والتي قد تتعارض مع ذلك 

الحــذف.

 جدية ومبررة 
ً
لك الحق في الاعتراض على معالجة بياناتك الشخصية إذا كان بوسعك إثبات أن هناك أسبابا  4-6

تتصــل بظروفــك الخاصــة تؤيــد مثــل ذلــك الاعتــراض. غيــر أنــه إذا كانــت المعالجــة المقصــودة هــي تلــك الخاصــة 

بالتســويق المباشــر ، فــإن لــك الحــق فــي الاعتــراض علــى تلــك المعالجــة دون رســوم ودون الحاجــة إلــى تبريــر.

إذا رغبــت فــي تقديــم طلــب لممارســة أي حــق أو أكثــر مــن الحقــوق المذكــورة أعــاه، فيمكنــك إرســال رســالة بالبريــد   5-6

الإلكترونــي إلــى )أضــف عنــوان البريــد الإلكترونــي أو ربمــا وســيلة اتصــال أخــرى، هنــا(. ويجــب أن يوضــح ذلــك 

 ،
ً
 وموقعــا

ً
الطلــب أي حــق ترغــب فــي ممارســته وأســباب ذلــك، حســب الاقتضــاء. ويجــب أن يكــون الطلــب مؤرخــا

 من بطاقة هويتك الصالحة التي تثبت هويتك. وسنقوم على وجه السرعة 
ً
 بنسخة ممسوحة رقميا

ً
ومصحوبا

، فســنقوم بالاســتجابة لــه فــي أقــرب فرصــة ممكنــة 
ً
بإخطــارك باســتام الطلــب. وإذا مــا كان الطلــب مســتوفيا

 مــن تاريــخ اســتام الطلــب. وإذا لــم يرضيــك الحــل الــذي نتوصــل 
ً
معقولــة وعلــى الأكثــر فــي خــال ثاثيــن )30( يومــا

إليــه، فبإمكانــك رفــع شــكوى لــلإدارة المختصــة لــدى وزارة المواصــات والاتصــالات.
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7. ملفات تعريف الارتباط
يمكنك تجنب وضع ملفات تعريف الارتباط بتهيئة متصفحك على ذلك النحو. ويمكن الاطاع على الإرشادات   1-7

بشــأن القيــام بهــذه العمليــة هنــا:
 

إنترنت إكسبلورر:  •
 http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

مايكروسوفت إيدج:  •
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

كروم:  •
    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

فايرفوكس:  •
   https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

سافاري:  •
   https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=nl_BE

غير أن عدم السماح بملفات تعريف الارتباط عند زيارة الموقع الإلكتروني قد يتسبب في تعطيل بعض أو كل   
وظائــف الموقــع الإلكترونــي عــن العمــل بصــورة ســليمة. 

عند زيارتك لموقعنا الإلكتروني، فإننا نقوم بوضع عدد من ملفات تعريف الارتباط   2-7

فترة التخزينالغرضالجهة الاسم

بواسطة جوجل 
أنالاتيكس

باســتخدام جوجل أنالاتيكس نقوم برصد ســلوك 
الــزوار وتحســين تجربــة المســتخدم بالأفــكار التــي 
ويمكــن  العمليــة.  هــذه  مــن  اســتخاصها  يمكــن 
الوصــول إلــى معلومــات محــددة بشــأن مــاذا تفعــل 
أي واحــدة مــن ملفــات تعريــف الارتبــاط هــذه، وإلــى 

متــى ســتظل علــى جهــازك هنــا. 

حد أق�سى سنتان

إلخإلخإلخإلخ

يمكنــك فــي جميــع الأوقــات ســحب موافقتــك علــى اســتخدامنا لملفــات تعريــف الارتبــاط. ولممارســة هــذا الحــق،   3-7
يكفي أن تحذف ملفات تعريف الارتباط التي تم وضعها على جهازك. وللقيام بذلك يرجى التكرم بالرجوع إلى 

الإرشــادات ذات الصلــة مــن الجهــة المصنعــة لمتصفحــك، كمــا هــو موضــح أعــاه. 
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الملحق 1: قائمة المصادر
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